
S/PV.4161الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة ٤١٦١ 

الثلاثاء، ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

200600    200600    00-48958
*0048590*

 
.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فرنسا) السيد لفيت 

   
.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ليستريه الأرجنتين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد يلتشنكو أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تشودري بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد الجراندي تونس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وارد جامايكا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شن غوفانغ الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوفال كندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد إسوف ميغا مالي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد حسمي ماليزيا
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أنجابا ناميبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فان والصم هولندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد هولبروك الولايات المتحدة الأمريكية  

 جدول الأعمال 
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين عـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني 

الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٥٠. 
 

إقرار جدول الأعمال 
أقر جدول الأعمال. 

 
المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسـاني الـدولي الـتي 
ـــم يوغوســلافيا الســابقة منــذ عــام  ارتكبـت في إقلي

 ١٩٩١
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــا للتفــاهم الــذي تم 
توصــل الــس إليــه في مشــاوراته الســابقة، وفي حالــة عـــدم 
وجــود أي اعــتراض، ســأعتبر أن مجلــس الأمــن يوافــق علـــى 
توجيه الدعوة بموجب المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت 
للقــاضي كلــود جــــوردا، رئيـــس المحكمـــة الدوليـــة لمحاكمـــة 
الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــــهاكات الجســـيمة للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا الســـابقة 

منذ عام ١٩٩١. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ــــد علـــى طاولـــة  أدعــو القــاضي جــوردا لشــغل مقع
الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. يجتمـع مجلـس الأمـــن وفقــا للتفــاهم الــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
معــروض علــى أعضــاء الــس رســالة مؤرخــــة ١٤ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ موجهـة مـن الأمـين العـام وضمائمــها، 

 .S/2000/507 الوثيقة
ومعروض على أعضاء الس أيضا نسـخ فوتوغرافيـة 
من رسالة مؤرخـة ١٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ موجهـة مـن رئيـس 
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتـهاكات 

الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــــم 
يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١، وهي ستصدر بوصفـها 
وثيقة من وثائق مجلـس الأمـن، ونسـخ فوتوغرافيـة مـن رسـالة 
مؤرخة ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ موجهة من رئيـس المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـــة لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن أعمــال 
ـــهاكات الجســيمة للقــانون  الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانت
الإنســاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــم روانــدا والمواطنــين 
الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيـة وغيرهـا مـن 
الانتهاكات التي ارتكبت في الدول ااورة، في الفترة مـا بـين 
١ كـانون الثـاني/ينــاير ١٩٩٤ و ٣١ كــانون الأول/ديســمبر 

 .١٩٩٤
في هـذه الجلسـة سيسـتمع الـس إلى إحاطـة إعلاميــة 
ـــة الدوليــة لمحاكمــة  مـن القـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكم
الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــــهاكات الجســـيمة للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا الســـابقة 

منذ عام ١٩٩١. 
أعطي الكلمة الآن للقاضي جوردا. 

السـيد جـوردا (تكلـم بالفرنســـية): اسمحــوا لي أولا، 
سيدي الرئيس، أن أعرب عن امتنـاني لمـا أسـبغتموه علـي مـن 
ــذا  شـرف بإتـاحتكم لي الفرصـة لمخطابـة الـس. ولا أقـول ه
أصالـة عـن نفسـي فحسـب ولكـــن أيضــا بالنيابــة عــن قضــاة 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الذين عينـوني في 
منصـبي في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. وهـذه أيضـــا دلالــة 

أخرى على اهتمام الس الذي لا يتناقص بعمل المحكمة. 
وقبل فترة وجيزة جدا استقبل الس المدعيـة العامـة، 
السـيدة دل بونـتي، واســـتمع اليــها. وتكلمــت عــن شــواغلها 
وعـن سياسـتها الجنائيـة. وبـالطبع كـــان بياــا يتعلــق بصــورة 
رئيسية بعملها. ولذلـك فـإن الـس لـن يندهـش مـن أن يـأتي 
رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة بعـد فـترة 
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وجـيزة إلى هنـا ليتكلـم بصفتـه قاضيـا ليشـاطر الـس شــواغر 
القضـاة بشـأن عمـل المحكمـة. وسـأعرض هـذه الشـواغل علـى 
أساس تقرير أعددناه، وكان لي شرف تقديمه إلى الأمين العـام 
في ١٢ أيـار/مـايو المـاضي. وهـذا مـا أود أن أحيـط بـه الــس 

علما بإيجاز. 
ــــعى إلى تحســـين المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  لمــاذا نس
ليوغوسـلافيا السـابقة، أو حـتى لإصلاحـــها؟ يمكــن أن توجــد 
عـدة إجابـات علـى هـذا السـؤال في الوثيقـــة المعروضــة لدعــم 
مقترحاتنا، وهي الوثيقة التي وزعـت علـى الـس. ولـذا فـإني 

سأقصر تعليقاتي على التركيز على بعض النقاط البارزة. 
وما نقوله هـو أن الوقـت قـد حـان لتقـديم مقترحـات 
ترمـي إلى جعـل محكمتنـا أكـثر فعاليـة. وفي هـذا الصـدد، نحــن 
نأخذ بالأهداف التي حددها فريق الخبراء المكلـف مـن الأمـين 
العام لتقييم فعالية أنشطة المحكمة، عملا بقـرار الجمعيـة العامـة 
المـــؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨. وكمـــا يعلــــم 
الس، فإن ذلك الفريق قد درس كل وجه مـن وجـوه عمـل 
المحكمـة خـلال أكـثر مـن سـتة أشـــهر. وتمخــض العمــل الهــام 
للغايـة والمثمـر الـذي اضطلـع بـه هـذا الفريـق عـن ٤٦ توصيـــة 
محــددة ذات صلــة، كــانت ذات فــائدة عظيمــــة للمحكمـــة. 
وبوســعي أن أجيــب علــى الأســئلة في هــذا الصــــدد إذا رأى 
الس ذلك مستصوبا. والواقع أن العديد من هذه التوصيــات 

قد نفذت بالفعل، أو ستنفذ قريبا. 
ـــس لمــاذا كــان تقــديم تقريــر آخــر  وقـد يتسـاءل ال
ــدة.  ضروريـا أو لمـاذا تدعـو الحاجـة إلى تقـديم مقترحـات جدي
والسـبب هـو أن المنظـور هنـا مختلـف، وهـو في الواقـع منظـــور 

متمم. 
والعمل التحليلي والفكري الـذي اضطلـع بـه القضـاة 
عمـل قضـائي أساسـا ويتـألف مـن آراء القضـاة في أنشـــطتهم. 
ولكـن، أكـثر مـن ذلـك، فـإن هـذه أولى محـــاولام للتخطيــط 

ـــــدي  للمســـتقبل مســـتخدمين كنقطـــة انطـــلاق التقييـــم النق
لنشاطهم القضائي الخالص. وتقريرنا لا يحل محـل تقريـر فريـق 
ـــه، مــن بعــض الوجــوه، امتــداد لــه يستشــرف  الخـبراء، ولكن

المستقبل. 
والاستنتاج الذي توصلنا إليه هـو أن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ينبغـي، في بعـض الجوانـب علـى 
الأقـل، أن ينالهـا الإصـلاح. وتدعـو الحاجـة إلى الاصــلاح لأن 
المحكمـة توشـك علـى النجـاح في مهمتـها، أو، بصـــورة أكــثر 
تحديدا، المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن في عام ١٩٩٣. 

ووراء هـذا التنـاقض الظـاهري عـدة حقـائق يجـــب أن 
تؤخذ في الاعتبار بغية تقييـم الحاجـة إلى أن تنتقـل هـذه الأداة 
ـــة الدوليــة ائيــا وبصــورة حاسمــة مــن عصــر  التاريخيـة للعدال
الاعتراف الرسمي إلى عصر المصداقية العالمية، التي هي وحدهــا 
المهمة حقا بالنسبة لكل مـن يسـعى إلى إحـراز تقـدم فعلـي في 

مجال حقوق الإنسان. 
فهل أوفت المحكمة ذه التوقعات بعد سـت سـنوات 

من إنشائها؟ وهل أنجزت المهام الموكلة إليها؟ 
وإذا حـاول المـرء الابتعـاد عـن التشـكك الـذي أحــاط 
بـالخطوات الأولى لهـذه المؤسسـة، متذكـرا أن المحكمـة أنشــئت 
في وقت كان الصراع ما زال محتدما فيه، وكـان الزعمـاء، أو 
– ولا يزالـون كذلـــك لحــد مــا  الفعلـة الرئيسـيون في الصـراع 
ــــام، يمكـــن للمـــرء أن يخلـــص  حــتى الآن - رؤســاء حكوم
بصــورة موضوعيــة إلى أن المحكمــة قــد حققــت العديــد مـــن 

الآمال المعقودة عليها. 
ـــتي واجــهتنا،  بيـد أن مـن المسـتحيل تمويـه الصعـاب ال
والتي تمنعني، لعدة اعتبارات، من الشعور بأي نوع من الرضـا 
عن النفس. وأعتقد أن العكس هو الصحيـح. ويجـب أن يمثـل 
إجراء استعراض جسور نقطة انطلاق لاقـتراح سـبل للبـدء في 
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عمليات إصلاح دف إلى تحويل النجـاح المؤقـت إلى خطـوة 
حاسمة لا رجعة عنها في تقدم القانون الإنساني الدولي. 

ــــؤوليات المحكمـــة. إن  واسمحــوا لي أن أعــود إلى مس
المهمة الهائلة التي أوكلت في تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣ إلى 
القضـاة الأحـد عشـر المختـارين مـــن القــارات الخمــس الذيــن 
ـــة العامــة، كــانت ومــا زالــت هــي محاكمــة  انتخبتـهم الجمعي
ــا،  المسـؤولين عـن �التطـهير العرقـي�، وإقامـة العدالـة للضحاي
ومنع الارتداد إلى الوراء والعمـل علـى ضمـان ألا تعـاد كتابـة 

التاريخ بترعة تعديلية عمياء. 
فلنكـــــن صريحـــــين: إن إنشـــــاء المحكمـــــة لم يمنـــــــع 
الانتكاسـية. فسـقوط جيـب سريبرينيتسـا وطـرد مئـــات آلاف 
الألبان فيما بعـد مـن كوسـوفو يدميـان قلـوب الذيـن يؤمنـون 
ــا في  بفضيلـة العدالـة المثاليـة. ولعـل هـذا السـلاح لم يكـن كافي
حد ذاته، أو لعله كان تجريبيا بحيث لم ينجح بالتهديد وحـده 

في تبديد غيوم التعصب القومي القاتل. 
إن الكشف عن الحقائق ومنع جميع أنواع الانتكاسية 
كانـا دومـــا الهدفــين البــارزين لجميــع أنظمــة العــدل الجنائيــة 
الدولية، ولا سيما النظام الذي يمـارس في لاهـاي. ولقـد أُنجـز 
ـــة والخطــط الــتي  الكثـير في هـذا الصـدد. والاعتـداءات المرتكب
أوحـت ـا لم تعـد مجـــرد موضــوع لوســائط الإعــلام يتنــاول 
ــذه  الأوصـاف الـتي سـاقتها لجـان الخـبراء المعرضـة للجـدل. وه
الأحداث باتت جزءا مـن الأدلـة القضائيـة المبرمـة. ففوكوفـار 
وسراييفو وسريبرينيتسا، وأماكن عديدة أخرى ارتكبت فيـها 
أعمــال وحشــية أصبحــت أيضــا مواقــع قانونيــة مــن خـــلال 
محاكمات المتهمين الرئيسـيين الذيـن اضطلعـوا بـأدوار رئيسـية 

فيما حدث. 
ولكن مقاضاة ومحاكمة أولئك المسؤولين هي الهــدف 
الأساسـي لأي محكمـة جنائيـة. وعندمـا يكـــون الأمــر متعلِّقــا 
بالعدالـة الاسـتثنائية مـن قبيـل العدالـــة الــتي تطبــق في لاهــاي، 

ولأن معظم الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الإنســانية معنيـة ـا، 
فيجـب أن تكـون تلـك العدالـة مثاليـة بصـــورة خاصــة أيضــا. 
وأعتقد أننا نوافق جميعا على هــذا الأمـر. وتلـك العدالـة يجـب 
أن ترتقي إلى أعلى مستويات القـانون الإنسـاني الـدولي سـواء 
ـــة يجــب أن  بالنسـبة للضحايـا أو المتـهمين. وباختصـار، المحكم

تطور القانون الذي يتجدد بصورة دائمة. 
أمـا فيمـا يتعلـــق بالســجل القضــائي الصــارم، ونظــرا 
للخلفية التي أنشئت هذه المؤسســـة إزاءهـــا، أعتقـــد أن المـرء 
لا بـد أن يكـــون منحــازا أو منــاصرا لجــانب واحــد. وهنــاك 
– إذا لم يعـترف بفضـل المحكمـة  كثيرون من هذا القبيل اليـوم 
في إحراز قدر مـن التقـدم. وأود أن أذكِّـر هنـا بـأن المحكمـة – 
التي بدأت عملها من لا شيء على الإطلاق، ولم تكـن لديـها 
قواعد قضائية أو إجرائية، ولا قدرات سوقية، ولا ميزانية ولا 
مرافـق ولا  متـهمين - اعتمـدت في سـت سـنوات عـددا مـــن 
القوانين والتوجيهات، بما في ذلك قواعـد الإجـراءات والأدلـة 
الــتي ســنعود إليــها، وقواعــد الاحتجــاز وتعيــين مستشــــاري 
الدفاع. وأنشأت وحدا للحجـز إضافـة إلى ملحـق للضحايـا 
والشهود. وأصدرت المحكمة لوائـح اـام بحـق ٩٦ شـخصا – 
٣٦ منــهم قيــد الاحتجــاز حاليــــا – وأصـــدرت ١٦ حكمـــا 
واتخذت عدة مئـات مـن القـرارات والمراسـيم المتنوعـة، بمـا في 
ذلك قرارات متعلقة بمسائل هامة جـدا لم تكـن هنـاك سـوابق 
ــم  دوليـة بشـأا. وقبـل كـل شـيء، أعتقـد أـا دللـت علـى أه
شيء جوهري وهو أن مؤسسة قضائية دولية يمكــن أن تـزاول 

أعمالها بنجاح. 
مـع ذلـك، حـان الوقـت لطـــرح أســئلة عــن مســتقبل 
المحكمـة ومحاولـة التنبـؤ بـالعديد مـن الصعوبـات الـتي تكلمـــت 
عنها والتي سأعود إليها، وهـي الصعوبـات الـتي لـو لم نسـيطر 
عليــها ونحســمها لهــددت بــالخطر الإنجـــازات الـــتي حققتـــها 
المحكمـة وفنـدت سـبب وجودهـا. ونـرى أن الوقـت الآن هـــو 
الوقت المناسب. لقد بلغـت المحكمـة منعطفـا هامـا في حياـا. 
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فنجاحــها بــالذات، مثــل العديــد مــــن العوامـــل الداخليـــة أو 
الجانبية، أدى بنا إلى اقتراح عدد من التدابير ليقرر المسـؤولون 

السياسيون، عنيت مجلس الأمن، مستقبل المحكمة. 
أولا، هنـــاك تغيـــيرات سياســـية هامـــة وواضحــــة في 
منطقة البلقان، وهي تغيرات تتسارع في وتيرـا ويجـب قيـاس 
آثارها. وثمة عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مــن قبيـل 
التأييد الأكيد المـتزايد مـن اتمـع الـدولي؛ فاسـتجابة لنداءاتنـا 
المتكررة، نحظى بتعاون أكثر نشـاطا فيمـا يتعلـق بالاعتقـالات 
ـــك، تواجــه  الـتي يـزداد عددهـا بانتظـام. والمحكمـة، نتيجـة لذل
مسألة إدارة �الكم� بدون أن تتمكن من التخلي عن الطـابع 
النموذجي و �النوعي�، لإجراءاا. ومهما كانت محاكماتنـا 
مثالية، فإا أصبحت أكـثر تعقيـدا حيـث أن القضـاة يعـالجون 
مسـائل ومشـــاكل لا حلــول جــاهزة لهــا في القــانون الجنــائي 

الدولي. 
وينبغـي أيضـا النظـر إلى آفـاق مكتـب المدعـــي العــام. 
وأود أن أكرر أن هذه الهيئة مستقلة تمامـا عـن القضـاة، وهـذا 
مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الأمــر. وهنــا أشــير إلى السياســــة 
الجنائية، التي لا نضعها والتي ستتبع على نحـو أكـثر انتظامـا في 
الأشهر والسنوات المقبلة. وهناك عشـرات التحريـات الجاريـة 
التي عندما تضاف إلى التحريـات الـتي أُنجـزت، سـيصبح عـدد 
المتهمين في لاهاي ٢٠٠ متهم. ولقد أكـدت المدعيـة العامـة، 

السيدة دل بونتي، هذا الرقم في الس قبل أسبوعين. 
أمــا بالنســــبة للمســـؤولين السياســـيين والعســـكريين 
ـــهل  رفيعــي المســتوى - ســواء استســلموا أو تم اعتقــالهم – ف
ــــة في الحجـــز  يمكــن أن نتصــور أــم ســيقضون أشــهرا طويل
الاحتيـاطي قبـل أن تبـدأ محاكمـام؟ إن فـترة الاحتجـــاز قبــل 
المحاكمة باتت طويلة بالفعل وهي تـؤدي إلى منازعـات حيـال 
طلبات الإفراج الاحتياطي. ومثلما يعلـم الـس، ولـن أدخـل 
ــــن  في التفــاصيل، فــإن بعــض تلــك الطلبــات لقــي موافقــة م

ــــة في وقـــت تطـــالب  القضــاة. وهــذه الحالــة تتصــف بالمفارق
المحكمة باعتقال جميع الذين أصدرت بحقهم لوائح اام. 

أخـيرا، وممـا لا يقـل أهميـة بالنســـبة إلينــا وإلى الــس 
على حد سواء، هناك المكانة التي تشغلها المحكمـة الآن ضمـن 
آليــة القــانون الإنســاني الــدولي، لا ســيما مــن حيــث إنشـــاء 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتنفيذهــا، وهــذا يضــع قــدرا مــــن 
المسؤولية على الس وعلينا. ومـا مـن شـك في هـذا الصـدد، 
أن الكثـير الـذي يجـري في لاهـاي سـيكون، في أفضـــل حــال، 
مثـالا لمـا ينبغـي أن نفعلـه، أو فــي أســوأ حـال مثـالا لمـا يجـب 
ـــة الجنائيــة العالميــة  ألا نفعلـه. والمحكمـة عندمـا بينـت أن العدال
ممكنـة وذات جـدوى، فإـا سـاعدت مـن بعـــض النواحــي في 
إنشــاء جــهاز قضــائي أكــثر دوامــــا. ويجـــب أن يظـــل هـــذا 
التصرف النموذجي قائما حتى النهايـة. وأي فشـل للمحكمـة 
أيا كانت أسبابه سيوجه ضربـة شـديدة للغايـة إلى أيـة محكمـة 
مقبلة تنشأ في وقـت أصبـح فيـه عـدد مـن الـدول علـى وشـك 

التصديق على المعاهدة التي أنشأا. 
لا بد من القـول إن الآفـاق الـتي تنتظـر المحكمـة آفـاق 
يظللها القلق، وعلينا الآن أن نتنبأ بما قد يحدث. فعـبء عمـل 
ـــل حاليــا وإذا لم نعالجــه فــإن مصداقيــة المؤسســة  المحكمـة ثقي
ســتكون موضــع شــك. ونحــــن مدينـــون للمتـــهمين بـــإجراء 
محاكمــات عادلــة بطبيعــة الحــال بــل وســريعة أيضــا. ونحــــن 
مدينون للضحايا بـإجراء محاكمـات سـريعة وكذلـك مدينـون 
للمجتمع الدولي الذي وضع ثقته فينا. صحيح أنه على الرغم 
ــــع الأنظمـــة القضائيـــة  أن الســرعة هــي مشــكلة صعبــة لجمي
المتقدمـة، إلا أن هـذه المشـكلة تصبـح أكـــثر صعوبــة في نظــام 
العدالـة الجنائيـة الدوليـة لأن الجرائـــم المرتكبــة يتقــادم عــهدها 
ـــدي الــدول المتورطــة في  وحجـم الأدلـة غالبـا مـا يكـون في أي
الصــراع، أو كمــــا يعـــرف الـــس، في أيـــدي دول أخـــرى 
تشـــارك في قـــوات حفـــظ الســـلام. والمكـــون الدبلوماســــي 
والسياسي لأي مؤسسة قضائيـة لا سـابق لهـا يسـبب مشـاكل 
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رئيسـية تواجهـها المحكمـة. وجميـع هـذه العوامـل لا تســاهم في 
بلوغ السرعة المطلوبة. وهي تفسر لماذا يظل نظام الإجـراءات 
الأصولية، رغم العديد من التغيرات الرامية إلى تسريع العمـل، 

يترك المحاكمات بين أيدي الأطراف. 
يجـب أن نكـون واضحـين. إن الدراسـة التطلعيـة الـــتي 
أجرـا المحكمـة للتـو تبيـن أنـه إذا لـــم يتغيـــر شــيء – ســـــواء 
فيما يتعلق بالسياسة الجنائية، أو القواعد الإجرائيـة، أو شـكل 
ـــــيما  المحكمـــة وتنظيمـــها – وإذا أدت جميـــع العنـــاصر، لا س
السياسية منها، إلى تزايــد القضايـــا المطروحـــة عليـها، حينئـذ 
ما من شك في أن الولاية الأصلية للمحكمة الـتي نشـأت عـام 
ــــام ١٩٩٧ لفـــترة  ١٩٩٣ لفــترة أربــع ســنوات وجــددت ع
مماثلـة، سـتضطرون لتمديدهـا ليـس مـرة، وليـــس مرتــين، بــل 
ثـلاث أو أربـع مـرات علـى الأقـل. ولكـن مـن وجهـة نظـــري 
ـــهمين والضحايــا،  أرى، أن هـذا الوضـع يـؤدي إلى معاقبـة المت
على حد سواء، ولن تكون العدالة الدولية أعظم مما هي عليـه 

الآن نتيجة لذلك. 
ما الذي يمكن عملـه إذن؟ ومـاذا ينبغـي اقتراحـه؟ أنـا 
لم أحضــر إلى الــس لأقــدم أي تشــخيصات. ولا أريــــد أن 
أرسم صورة درامية أكثر مما ينبغي، أعتقد بدلا مـن ذلـك أنـه 
ينبغي النظر في تلك الأمور على النحو الصحيح. أعـني بذلـك 
أنه يتعين علينا أن نكـون علـى درايـة بالمشـاكل القائمـة حاليـا 
ذات الصلة بحيوية المؤسسة بحد ذاا لا بأي نوع من الضعف 
المحتمل. نحن نواجه �ألم النمو� الذي يتعـين علينـا أن نسـيطر 

عليه بدلا من أن يسيطر هو علينا. 
وبعد أن نظرنا في مجموعة الحلول الممكنـة بكاملـها – 
على الأقل الحلول الواقعــة في نطـاق اختصاصاتنـا، أي الحلـول 
غير السياسية – وبعد أن قمنا بتحليـل جميـع المزايـا والعيـوب، 
يؤيــد القضــاة بالإجمــاع الحــل المــرن التقدمــي الــذي يشـــمل 
إدخال إصلاحات داخلية إجرائية وعملية وتنظيميـة، وبطبيعـة 

الحـال، إدخـال إصلاحـات مـن شـأا أن تعـزز قـــدرة الدوائــر 
علـــى إجـــراء المحاكمـــات. وأود أن أصـــف بصـــــورة عامــــة 

ما أقترحه. 
الفكرة بسيطة: ممارسة إجراء مبدئـي منـاوئ إلى حـد 
كبـير أظـهرت لنـا أنـه ينبغـي تـرك القـدرة علـى اتخـاذ المبـــادرة 
والمنـاورة للقضـاة، الذيـن هـم في ايـة الأمـر، المسـؤولون عـــن 
القيـم العالميـة الـتي تدعـم أسـس المـــهام الموكلــة إليــهم. وهــذا 
الاتجاه، الذي بدأ في عام ١٩٩٨، يتعلق أولا وقبل كل شـيء 
بالمرحلـة السـابقة علـى المحاكمـات، وهـي المرحلـة الواقعـة بــين 
ــــرة بعـــد إلقـــاء القبـــض عليـــه وبدايـــة  مثــول المتــهم لأول م
ــــذه المرحلـــة لســـيطرة القـــاضي  الإجــراءات ذاــا. تخضــع ه
المسؤول عن الأعمـال السـابقة علـى المحاكمـات، وهـو قـاضي 
ـــى  في المحكمــة يعمــل ــذه الصفــة. وفي الخطــة المعروضــة عل
ـــة، المعروفــة بمرحلــة إعــداد القضيــة قبــل  الـس، هـذه المرحل
ـــة مــن قبــل خــبراء  إجـراء المحاكمـة، يتـم تناولهـا بصـورة جزئي
قـانونيين فنيـين، يعملـون هـم أنفسـهم تحـــت ســلطة وســيطرة 
ـــير بعــض  القضـاة. وأؤكـد هـذه النقطـة لأني أعلـم أـا ربمـا تث

الأسئلة بشأن سيطرة القضاة وسلطتهم. 
مـن شـأن هـــذه المرحلــة أن تجعــل بالمســتطاع إجــراء 
ـــراف، بغيــة تقــديم محاكمــات  حـوار مسـتمر ومثمـر مـع الأط
مجردة من كل فروعها التي لا لـزوم لهـا ومركـزة علـى مسـائل 
واقعيـة وقانونيـة حقيقيـة. هـذه المرحلـة السـابقة علـى المحاكمــة 
– وهــذه ليســت أقــل مميزاــا – ســوف  مـن مراحـل القضيـــة 
ـــى أســاس الأولويــة، مباشــرة بعــد ظــهور  يتناولهـا القضـاة عل
المتهمين لأول مرة. عندئذ سيرى المتـهم أن قضيتـه ينظـر فيـها 
مباشرة بعــد إلقـاء القبـض عليـه، والحـال ليسـت كذلـك علـى 
ـــبء العمــل علــى عــاتق القضــاة،  الـدوام الآن بسـبب ثقـل ع
الذيــن يســتغرق وقتــــهم بالكـــامل في جلســـات الاســـتماع. 
وهكـذا تسـير المرحلـة السـابقة علـى المحاكمـــات علــى أســاس 

مستمر دون توقف، ودون اختناقات مزمنة في الدوائر. 
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بيـد أن للســـيولة المكتســبة في المرحلــة الســابقة علــى 
المحاكمـات مغـزى فقـط إذا أجريـت المحاكمـات الكثــيرة – أي 
– في أسـرع وقـت عندمـا تكــون  جلسـات الاسـتماع الكثـيرة 
جاهزة. هذا هو الجـانب الثـاني مـن الإصـلاح المقـترح، الـذي 
يكمـل، بطبيعـــة الحــال، الجــانب الأول. وبغيــة تنــاول العــدد 
الكبـير مـن المحاكمـات الـذي ينتظرهـــم وهــو – ٦١ محاكمــة، 
أعتقد – ودون رفض رسمي لإنشاء دوائر ابتدائية إضافية وفقا 
لما اعتمد بناء على طلبنا في عـام ١٩٩٧، أن القضـاة اختـاروا 
ــــع الأوضـــاع المتغـــيرة  آنئــذ نموذجــا مرنــا قــابلا للتكييــف م
بالضرورة التي تواجهها المحكمة والتي سوف تظل تواجهها. 

إن تكوين مجموعة من القضــاة يطلبـون للعمـل عندمـا 
تكون القضية جاهزة، وفقط لتلك القضية بذاا، يبدو لنا أنـه 
ـــو  حـل ينطـوي علـى أسـباب جوهريـة مـن عـدة جوانـب. وه
حل ملائم على أفضل وجه بالنسبة للسرعة غير المنتظمـة الـتي 
يسير ا العمل لتوجيه قرارات الاام، وحالات إلقـاء القبـض 
أو حـتى الأحـداث الهامـة الـتي قـد تؤثـر علـى المرحلـة الســـابقة 
ـــترة  علـى المحاكمـات. وبمـا أن القضـاة المعينـين للعمـل طـوال ف
المحاكمة سوف يطلب إليـهم أن يذهبـوا إلى لاهـاي مـن أجـل 
قضيـة محـددة فقـط، يتسـنى بذلـــك مشــاركة عــدد أكــبر مــن 
ـــة  القضــاة، ومــن ثم عــدد أكــبر مــن الــدول، في عمــل العدال

الدولية. 
توضـح الوثيقـة الـتي أعـدت مسـتوى الإنتاجيـة الرفيــع 
الـذي يمكـن توقعـه مـــن الحــل امــع المقــترح. ومــن الناحيــة 
العملية، يمكن تقصـير فـترة الولايـة المخولـة للمحكمـة – علـى 
الأقـل بقـدر مـا تعـني المسـألة محاكمـات الاســتدعاءات الأولى، 
وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد – بحيـث تنتـهي بنهايـة سـنة 
٢٠٠٧، بــدلا مــن ســنة ٢٠١٦، الأمــر الـــذي يوفـــر تســـع 
ــأمل في أن  سـنوات؛ أي نصـف الوقـت. لذلـك، نسـتطيع أن ن
تنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ذلــك الوقــت، وســــتكون 
محكمتنا الجنائية الدولية قد استكملت مهمتها على الأقـل مـن 

حيث محاكمات الاستدعاءات الأولى، وبطبيعة الحال، سـتظل 
ـــرده يمثــل مشــاكل معقــدة  قضايـا الاسـتئناف باقيـة. ذلـك بمف
بصفـة خاصـة لأـــا تتعلــق بــإجراءات الاســتئناف في محكمــة 
رواندا لأن قضاة لاهاي سوف ينظرون في قضايـا الاسـتئناف 
من محكمة رواندا. وفي هذا الصـدد، نؤيـد فكـرة تعزيـز دائـرة 
الاسـتئناف وإضافـة قـاضيين مخصصـين حسـبما أوصـى بذلـــك 
فريقا الخبراء. وأود أن أضيف أن الحـل المتمثـل في اللجـوء إلى 
تعيين قضاة للعمل طوال فترة المحاكمة هـو حـل سـليم ويلائـم 
دائـرة الاسـتئناف لأن محاكمـات الاسـتدعاءات الأولي ســوف 
تستكمل بحلول سنة ٢٠٠٧. وأعتقد أن الـ ١٤ قاضيــا الذيـن 

يعملون بالمحكمة سوف يستكملون قضايا الاستئناف. 
القضـاة علـى درايـة بـأن هـذه المقترحـــات لــن تحســم 
جميع الأسئلة. ونحن أيضا نعلم أن تنفيذهــا يثـير أسـئلة كثـيرة. 
غير أنه بالرغم من أن القضاة قد تجاوزوا دورهم إلى حـد مـا، 
إلا أم عبروا أيضا عن انطباعام بشأن مجموعــة مـن الأسـئلة 

المعلقة التي تسبب الانقسام بين القضاة في بعض الأحيان. 
ونظـر أيضـا في الآثـــار التشــريعية. وفي هــذا الصــدد، 
يبـدو أن الخطـــة تركــز بقــدر مفــرط علــى إنتاجيــة المحكمــة. 
ـــا تتســم بــأعلى  وحقيقـي أن هـذه المسـألة مـا تـزال بالنسـبة لن
الأولويات. بيد أن، جوانب أخرى ذات صلـة بعمـل المحكمـة 
حظيت أيضا باهتمامنـا. وذلـك مـن خـلال الفريقـين العـاملين 
الدائمين – لجنة اللوائح، الـتي يرأسـها ريتشـارد مـاي القـاضي 
البريطاني والفريق العـامل المعـني بالممارسـات القضائيـة، الـذي 
يرأسـه المـيرو رودريغـيز القـاضي البرتغـــالي – ويحــاول القضــاة 
على الدوام تحسين الطريقة التي يعملون ـا، وهـذا مـا أود أن 

أؤكده للمجلس. 
وأصـرح فضـــلا عــن ذلــك بــأن التغيــيرات المقترحــة 
ـــدى  تتطلـب تعديـل النظـام الأساسـي. وأشـعر بـالتقدير إزاء م
ـــام  صعوبـة هـذه المسـألة، ولكـن تم بـالفعل إجـراء تعديـل في ع
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ـــدة زهــاء  ١٩٩٧. وأعتقـد أن مـن المشـروع لمؤسسـة قائمـة لم
ســبع ســنوات أن تجــري تســويات تتطلــب أسســــا قانونيـــة، 
لا توفرها تعديلات القواعـد الإجرائيـة فقـط. فالتغيـيرات الـتي 
تتناول تعيين قضاة للعمل طوال فترة المقاضاة سوف تستخدم 
أيضا لإدخال بعض التعديلات الأخرى على النظام الأساسـي 
تتناول، على سـبيل المثـال، تعيـين القـاضيين الإضـافيين لدائـرة 
ــــك فريـــق الخـــبراء، الـــذي  الاســتئناف، حســبما أوصــى بذل
تكلمـت عنـه منـذ برهـة؛ أو المسـألة الهامـة المتمثلـة في تعويــض 
الأشخاص الذين احتجزوا أو حوكموا ظلما؛ أو الاقتراحـات 
ــــتي منـــذ أســـبوعين وهـــي  الــتي قدمتــها هنــا الســيدة دل بون
الاقتراحــات ذات الصلــة بتعويــــض الضحايـــا الـــذي يمـــول 
بالأموال التي كـانت تمنـح للمتـهمين. ورهنـا بـرأي زملائـي، 

أؤيد تماما تلك الاقتراحات. 
وأخــيرا، أود أن أضيــف أن الوثيقــة المعروضــة علينـــا 
ليسـت وثيقـة ميزانيـة. هـذه حقيقـة. وهـذا التحليـل لا يخضـــع 
للولايـة القضائيـة للقضـاة. وبـالرغم مـــن ذلــك، ومــع مراعــاة 
العبء المالي البـالغ ٩٥,٨ مليـون دولار في السـنة للمحكمـة، 
قدم القضاة، وأؤكـد للمجلـس، مقترحـام الخاصـة ـم، مـع 
مراعاة على الدوام هـذا الجـانب الهـام مـن الإصـلاح المقـترح. 
ـــدو أن اللجــوء إلى تعيــين قضــاة للعمــل  وفي هـذا السـياق، يب
ـــه  طـوال فـترة المقاضـاة هـو الحـل الأقـل تكلفـة، وذلـك بمقارنت

بإنشاء دوائر إضافية يعمل فيها قضاة دائمون. 
مـع ذلـك، ومـع التسـليم بـأن مـا عرضنـاه لم يكــن في 
صورته النهائية تمامـا، فقـد بـدا مـن الواضـح بصفـة خاصـة أن 
هذا الحل سيجعل من الممكن فوق كل شيء، على ما أذكـر، 
ـــا  تحديـد موعـد معقـول للانتـهاء مـن أعمالنـا، علـى الأقـل فيم
يتعلق بالمحاكمات الابتدائية، وأنه يلزم النظر بعين الاعتبـار إلى 
فارق الوقت الـذي يتيـح، مـن وجهـة نظـر الميزانيـة، وفـورات 
قدرها ١٠ سنوات تقريبا من فـترة الولايـة، مقارنـة بـأي حـل 

آخر، ومن باب أولى بالمقارنة بالوضع الراهن. 

وأود أن أرجـو مـــن الــس علــى وجــه التحديــد أن 
يستعرض جميع المشاكل ذات الصلة بعمل محكمتنـا، الـتي هـي 
أيضا محكمة الس. ولا يتعـين إنجـاز كـل شـيء علـى الفـور، 
ولكني أرى أن النظام الأساسي يمكن تعديله في البداية، وبعـد 
شيء من التفكير، ربما في إطـار الفريـق العـامل، الـذي أود أن 
أشارك فيه بالنيابة عن المحكمة بأي صفة تـأتي بأكـبر قـدر مـن 
الفائدة وتكون مناسبة من الوجهـة الزمنيـة، بحيـث يـدرج فيـه 
على الأقل مبدأ تعيين قضاة لفترة الخصومة، إن لم يكن تعيـين 
عدد من هؤلاء القضاة أنفسهم. وتشكل آليات انتقاء القضاة 
وتحديـد القضايـا الـتي تنـاط ـم مشـاكل هامـة للغايـة ناقشـــها 
القضـاة بأنفســـهم. وبطبيعــة الحالــة يبقــى اللجــوء إلى هــؤلاء 

القضاة خاضعا لاحتياجات المحكمة. 
ــــة الطويلـــة بعـــض  وأود أن أختتــم إحــاطتي الإعلامي
الشيء بذكر أن القضاة ليسوا مدركـين لمشـقة وتعقيـد الجـهد 
الـذي يطلـــب إلى اتمــع الــدولي، وإلى مجلــس الأمــن بصفــة 
خاصة، من جديد أن يبذلـه. فـهم يـرون أن كـل مـا تم إنجـازه 
حـتى الآن يشـهد في صالحـهم، ممـــا يــؤدي إلى اســتدامة الثقــة 
الموضوعة في هذه المؤسسة الني لم يسبق لها مثيـل. وفي وسـعنا 
بالطبع أن نواصل إحراز التقدم فيما بيننا وسنسـتمر في ذلـك. 
ولكن يجب ألا يؤمن أحد بأنه يمكن بدون مواصلة الجهد مـن 
جـانب جميـع مـن يعنيـهم الأمـر إقامـة العـدل، وبصفـة خاصـــة 
تطويــره، علىالنحــــو الجـــاري في لاهـــاي، الـــتي تتعلـــق ـــا 
وبآروشا، منذ عام ١٩٩٣، كثير مـن آمالنـا بـإقرار نـوع مـن 
العدالـة يتسـم بمزيـد مـن الـدوام والعالميـة. وأود أن أقتبـس مــن 
آخر الملاحظات التي أبديت على مؤسستنا، وهي الملاحظــات 
الـتي أبدـا المنظمـة ذاـا، ممثلـة بفريـــق الخــبراء، الــذي كُلــف 
بالعمل في عام ١٩٩٨ وقدم تقريره في تشرين الثـاني/نوفمـبر، 

أي قبل ستة أشهر. 
ـــن قبيــل الخيــال أن يتوقــع المــرء أن  �وإنـه لم
تبعـث المحكمتـان للوجـود، وتضـاهي في عملــها، دون 
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المرور بمراحل التطور التي تبدو بطيئة ومكلفـة، عمـل 
أجـــهزة مباشـــرة الدعـــاوى والمقاضـــاة ذات الخــــبرة 
ـــن حيــث  والتضلـع في الولايـات القضائيـة الوطنيـة، م
التزامها بمستوى رفيـع في اتبـاع الاجـراءات القانونيـة 

السليمة�. (S/2000/597، الفقرة ٢٦٤) 
لقد اتخذ مجلس الأمن بإقامـة المحكمـة في عـام ١٩٩٣ 
قـرارا تاريخيـا يمثـل أحـــد التحديــات الكــبرى منــذ محاكمــات 
نورمبرغ، إذ قرر أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية أو أعمـال 
الإبـادة الجماعيـة، الـتي يفكـر فيــها الإنســان ويرتكبــها باســم 
النظريات القائمة على العنصرية وكراهية الأجانب، لن تفلت 

من العقاب. ومما يزيد الس شرفا أنه قال هذا وفعله. 
ويرى القضاة في لاهاي أم بالتصدي لهذا التحدي، 
ـــم  كـانت ومـا زالـت لديـهم القـدرة علـى الإصغـاء بتراهـة، نع
بتراهـة، وإصـرار وإيمـان، في قاعـات محاكمـــهم، إلى صيحــات 
الضحايــا والمســاهمة ــذه الطريقــة في كفالــــة عـــدم إســـقاط 
الحــوادث الأليمــة الــتي وقعــت في هــذه المنطقــة مــن ذاكــــرة 
التاريخ، بل وأخطر مـن ذلـك، عـدم تشـويهها بحيـث تتحـول 
إلى نـوع مـن المراجعـة، الـتي نعـرف أـا تشـــكل خطــرا علــى 
الديمقراطيـات. وبالنيابـة عـن زملائـي، التمـس مـن الـــس أن 

يتيح لنا مواصلة هذه المهمة الباعثة على الارتقاء وإنجازها. 
ـــاضي جــوردا  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر الق
علـــى إحاطـــة بليغـــة اتســـمت بالكثـــير مـــن الرؤيـــة الثاقبــــة 
والوضوح. لقد قدم لنا مقترحات محددة عـن كيفيـة النـهوض 
بــأداء محكمــة أنشــأها مجلســنا في ســنة ١٩٩٣. وتمثــل هـــذه 
المحكمة عنصرا أساسيا في عودة السلام إلى ربوع يوغوسلافيا 
السابقة، لأننا نعلم جميعـا أنـه لا يمكـن أن يكـون هنـاك سـلام 
بدون عدالة. بيد أن المحكمة تمثل أيضا قدرا كبـيرا مـن التقـدم 
في مجـال القـانون الـدولي والضمـير العـالمي. ومـــن هنــا كــانت 
أهميـة مناقشـات اليـــوم. فسلاســة أداء المحكمــة وفعاليتــها مــن 

الأمــور الــتي تعنينــا. ومــن شــأن مــا نقولــه أن يســــاعدها في 
الاضطلاع بالوظيفة الهامة التي أنيطت ا. 

أعطي الكلمة الآن لأعضاء الس. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلـم بالروسـية): 

نشكر القاضي جوردا على عرضه التقرير المطروح علينا. 
ونعرب عن ترحيبنا بالجهود التي يبذلها قضاة المحكمـة 
الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الانتــــهاكات 
الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــــم 
يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١ بغيـة تحسـين أداء ذلــك 
ــــة الدوليـــة. ونتفـــهم مـــا  الجــهاز مــن أجــهزة العدالــة الجنائي
يســاورهم مــن الإحبــاط إزاء معــــدل أداء المحكمـــة وطرائـــق 
عملها. ونحن أيضا من جانبنا لنا تحفظات خطـيرة علـى عمـل 

تلك الهيئة الدولية. 
عندما أنشأ مجلس الأمن المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا 
السابقة أعتقد أن هذه المحكمة ستسهم بشكل هـام في تسـوية 
الأزمــة القائمــة في يوغوســلافيا وأــا ســـتنجز مهمتـــها دون 
الإثقال عليها باعتبارات سياسـية. إلا أن مـن دواعـي الأسـف 
ـــا انبثــاق الطموحــات السياســية مــن خــلال أنشــطة  أننـا رأين
المحكمـة والأخـذ بنـهج واضـح في معـــاداة الصــرب. وبعــد أن 
ـــب الرئيســي في المأســاة  حـددت المحكمـة لنفسـها مسـبقا المذن
اليوغوسلافية، كثيرا ما تتغاضى بالرغم من ذلك عن حـالات 
من عدم الامتثال لمعايـير القـانون الإنسـاني الـدولي مـن جـانب 

الأطراف الأخرى في التراعات. 
فحـين يتعلـق الأمـر بتقـارير عـــن انتــهاكات ترتكبــها 
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، ســـرعان مــا تصــدر المحكمــة 
لوائـح الاـــام وتنكــب علىالعمــل كمــا في حالــة الوضــع في 
كوسوفو على سبيل المثال. أما إذا أثـيرت بعـض التسـاؤلات، 
ـــال، بشــأن الإجــراءات الــتي تتخذهــا منظمــة  علـى سـبيل المث
حلف شمال الأطلسـي (نـاتو)، فـإن المحكمـة لا تـرى أي مـبرر 
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لإجـراء تحقيـق، حـتى في مواجهـــة حقــائق واضحــة مــن قبيــل 
ــــين الأبريـــاء وتدمـــير الأهـــداف المدنيـــة  إزهــاق أرواح المدني
بالقصف الجوي. إننا نشعر بالفزع لتقاعس المحكمة عن اتخـاذ 
إجـراء ردا علـى عمليـة التطـهير العرقـي الجـاري ارتكاـا ضــد 

الصرب وسائر الأقليات الوطنية في كوسوفو. 
وفيما يتعلق بأنشطة المحكمة القضائية، لا نملك سوى 
الإشارة إلى أنه، أثناء وضع النظام الداخلـي لهـذه الهيئـة، كـان 
يفـترض أن المحكمــــــة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة لـن تلــتزم 
إلا بتطبيق المعايير القائمة بالقانون الإنساني الدولي. ولا يقــول 
النظام الداخلي شيئا عن حق المحكمة في استحداث أي قـانون 
ـــا ظــهرت في الواقــع. فقــد  جديـد. بيـد أن صـورة مختلفـة تمام
تلاعبـت المحكمـــة مــرارا في الأعــوام الأخــيرة بمعايــير القــانون 
الإنساني الدولي وقواعـده حـتى تتمشـى مـع أغراضـها الخاصـة 
وقـامت بتفسـيرها علـى النحـو الـذي يرضـي أهواءهـا. عــلاوة 
ـــع الــدولي لأي  علـى ذلـك وعـن طريـق اسـتغلال افتقـار اتم
ضوابــط حقيقيــة علــى إعــــداد القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد 
الإثبـات، أدخلـــت المحكمــة علــى هــاتين الوثيقتــين ممارســات 
ــة  قانونيـة مشـبوهة للغايـة، مـن قبيـل إصـدار لوائـح اـام مختوم

وتقديمها إلى الأجهزة الدولية. 
ــــرار ١٩٦٦ الـــذي اتخذتـــه  وكــان خاطئــا أيضــا الق
المحكمة من وراء ظـهر مجلـس الأمـن بعقـد مذكـرة تفـاهم مـع 
حلـف شمـال الأطلسـي أقـرت في الواقـع العمليـة الخاصـــة الــتي 
نفذا فرقة الحلـف في البوسـنة والهرسـك والـتي كـان غرضـها 
ــت  تعقـب المحكـوم عليـهم. وهـذا يتعـارض مـع ولايـة قـوة تثبي
الاسـتقرار في البوســنة. واسمحــوا لي أن أشــير إلى أن المذكــرة 

تظل سرية ويتعين أن تقدم إلى أعضاء مجلس الأمن. 
ومـــــن رأينـــــا إذن أن المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــــة 
ليوغوســلافيا لا تســاعد، كمــا ينبغــي، علــى تطبيــع العمليـــة 
السياسـية في يوغوسـلافيا السـابقة. وزيــادة علــى ذلــك، فــإن 

أنشطة المحكمة كان لهـا تأثـير مدمـر علـى عمليـة الوصـول إلى 
تسـوية في دول البلقـان. ولا يمكـن إلا أن تحظـــى هــذه الحالــة 
باهتمامنا. ومن رأينا أن مجلس الأمن في حاجة إلى أن ينشـغل 

بالنظر في هذه المسألة بصورة شاملة ودقيقة. 
ونحـن مقتنعـون، علـى سـبيل المثـال، بــأن يقــر مجلــس 
الأمــن النظــام الداخلــي للمحكمــة ونظــــام الأدلـــة، كذلـــك 
بالطبع، التعديلات المدخلة عليها. وزيادة على ذلك ينبغي أن 
تصبح أنشطة المحكمة متفقة مع قرارات مجلـس الأمـن. وإذا لم 
نفعـل ذلـك في المسـتقبل القريـب، فلـن ينظـر إلى المحكمـة بعـــد 

ذلك بوصفها جهازا محايدا يقيم العدالة الدولية التريهة. 
وفيمـا يتعلـق بـالتحديد بالمقترحـات الـواردة في تقريــر 
رئيس المحكمة القاضي كلود جوردا، فـهي مثـيرة للجـدل مـن 
جوانــب كثــيرة؛ ولا نعتقــد أــا كــانت موضوعــا لأعمــــال 
كافية. ونحــن نـدرك أنـه يوجـد افتقـار إلى الإجمـاع علـى هـذه 
المقترحات بين قضاة المحكمة كذلك. ومن الجديـر بـالذكر أن 
مجلس الأمن قام قبل عامين، وبناء على طلب المحكمــة، بزيـادة 
عدد القضاة. وفي ذلك الوقت بـررت السـيدة غـابرييل كـيرك 
ماكدونـالد إنشـاء دائـرة محاكمـة إضافيـة بطمأنـة الـس بأـــا 
سوف تعجل بقدر كبير بوفـاء المحكمـة بولايتـها. ولكـن هـذا 

الإجراء لم يسفر في الواقع عن أية نتائج. 
ويتضمن تقرير القـاضي جـوردا النتيجـة المثبطـة نوعـا 
ـــة جلــب الذيــن صــدرت الأحكــام  مـا والقاضيـة بأنـه في حال
ـــق، تحتــاج  عليـهم بـالفعل والذيـن يوجـدون الآن تحـت التحقي
المحكمـة مـن ١٥ إلى ٢٠ ســـنة لمعالجــة جميــع القضايــا. ومــن 
الطبيعـي أن يجعلنـا هـذا التنبـؤ نفكـر بجديـة فيمـا إذا كـان مــن 
المستصوب انتظار مثل هذا الوقت الطويل لتشغيل ما يفـترض 

أن يكون هيئة مخصصة. 
ويحتاج الحل المقترح لحسم هذه الحالة - تعيين قضــاة 
يتنــاولون الدعــاوى طيلــة الــتراع – إلى تحليـــل دقيـــق. وهـــو 
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لا يوحـي لنـا مـن النظـرة الأولى بـأي تفـــاؤل خــاص. وهنــاك 
حاجة أيضا إلى دراسـة دقيقـة جـدا للآثـار الماليـة المترتبـة علـى 

الابتكارات المقترحة. 
ـــه  وهكــذا، في الوقــت الــذي نحــن علــى اســتعداد في
ـــن الأهميــة  بالتـأكيد للنظـر في مقترحـات القضـاة، نعتقـد أن م
بمكـان إجـراء تحليـل واسـع النطـاق وشـــامل ليــس فقــط لهــذه 
المقترحـات وإنمـا أيضـا لـلآراء الأخـرى المتعلقـة بكيفيـة تعزيـــز 
فعالية أعمال المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا، ولا سـيما 
الأفكار المبينة في تقرير فريق الخبراء المكلف بإجراء اسـتعراض 
ــــة ليوغوســـلافيا الســـابقة  لفعاليــة عمــل وأداء المحكمــة الدولي
والمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا، الــــوارد في الوثيقــــــة 
S/2000/597 مــــع الأفكــــار الموجــــودة في الوثــــائق المتاحــــــة 

الأخرى. 
ــــير النظـــام الأساســـي  وإذا كــان مــن الضــروري تغي
للمحكمـة، علـى نحـو مـا يقترحـه رئيـس المحكمـــة في تقريــره، 
يجـب تنـاول هـذه المسـألة بطريقـة شـــاملة علــى أســاس تحليــل 
شـامل لأعمـال المحكمـة ومـع مراعـــاة ضــرورة معالجــة أوجــه 
النقـص المعروفـــة في ذلــك العمــل. وهــذا هــو الموقــف الــذي 
سـنعتمده عندمـا ننظـر في المقترحـات المتعلقـــة بتنظيــم أعمــال 
ــــن لمناقشـــة التعديـــل المقـــترح للنظـــام  الخــبراء في مجلــس الأم

الأساسي للمحكمة. 
ــــم  ونحــن نؤكــد مــن جديــد أن روســيا ســوف تدع
أنشطة المحكمة بشـرط أن تكـون متفقـة بدقـة مـع الولايـة الـتي 

اعتمدها مجلس الأمن كتلك الهيئة. 
السـيد وارد (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشــكر 

وفدي القاضي كلود جوردا على تقريره وعرضه الموجز. 
إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة ليوغوســـلافيا الســـابقة 
جهاز للمجتمع الدولي، مخول بإقامة العدالة بالنيابة عنه. ومـن 
المحتـم أن تتلقـى المحكمـة الدعـم الـذي لا يـتزعزع مـن اتمـــع 

الدولي حتى تكون الرسالة واضحـة للذيـن اشـتركوا في أفعـال 
ـــن يفلتــوا مــن العقــاب.  جنائيـة شـنيعة ضـد الإنسـانية بـأم ل

ويجب أن يفهم الجميع تلك الرسالة. 
وفي ذلـك الصـدد يجـــب أن نضمــن أن نظــام العدالــة 
الـذي أقمنـاه يعمـل بموجـب إجـــراءات نزيهــة ومحــايدة. وقــد 
انتقـــدت المحكمـــة في المـــاضي للتأخـــيرات الطويلـــة الســـابقة 
للمحاكمـة بعـد احتجـاز متـهم. ونحـن نـدرك أن بعـــض هــذه 
التأخـــيرات قـــد تتصـــل مباشـــرة بمنـــاورات التخفيـــف الــــتي 
يسـتخدمها محـامو الدفـاع. بيـد أننـا نـدرك أيضـا أن المشـــاكل 
الـــتي حددهـــا القـــاضي جـــوردا في النظـــام تتحمـــل معظــــم 
المسؤوليات عن التأخير. وعلـى النحـو الـذي يدركـه القـاضي 
ـــإن التــأخر في إقامــة العدالــة إنكــار  جـوردا إدراكـا كـاملا، ف

للعدالة. 
ونحن نتمسك بالرأي القـائل بـأن إقامـة العدالـة يجـب 
ــل  أن تكـون سـريعة ومؤكـدة. كمـا أننـا نـدرك أن الإفـراج قب
المحاكمــة، علــى الرغــم مــن كونــه اختيــــارا ســـاريا بالنســـبة 
للمحاكم الوطنية، ليس جا عمليا لأية محكمة جنائية دوليــة. 

والأسباب واضحة ولا تحتاج إلى سرد. 
وفي هــذا الصــدد يعتقــد وفــــدي أن النظـــر التـــام في 
التقرير والتوصيات المقدمة من القاضي جوردا تـأتي في حينـها 
وتعــد مناســبة. وممــا لا شــــك فيـــه أن التعبـــيرات في النظـــام 
الداخلـي والأدلـــة الــذي اعتمدتــه حــتى الآن المحكمــة ســوف 
تساعد على تحسين كفاءة المحكمة وتحـرك عمليـة المحاكمـة إلى 
الأمـام. بيـد أننـا نـدرك أن هـذه التعبـيرات في النظـام الداخلــي 
والأدلـة، الـذي يجـب أن يتطـور مـع مـرور الوقـت وبالتجربـة، 
لن تكون كافية لتحقيق النتيجة المرغوب فيها. وهنـاك حاجـة 
عاجلة إلى توسيع قـدرة المحكمـة علـى صعـد مـا قبـل المحاكمـة 

ودائرة المحاكمة وغرفة الاستئناف. 
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ـــات الــتي عرضــها  وفي هـذا الشـأن، نعتقـد أن التوصي
علينا القاضي جوردا، فيما يتعلق بتعيين قضاة لدعاوى بعينـها 
ما دامت قائمة، تسـتحق دراسـتنا. وهـذا التوسـيع المقـترح في 
قدرة دوائر المحاكمة، جنبا لجنب مع التوصيـة بتعيـين موظفـين 
قانونيين تخول إليهم صلاحية مهام يضطلـع ـا قبـل المحاكمـة، 

ينبغي أن يحسنا كفاءة المحكمة في تحقيق العدالة. 
كمــا شــرح القــــاضي جـــوردا، هـــذان التغيـــيران في 
المحكمــة ســيتيحان دوائــر محاكمــة إضافيــة، لتحقيــق النتيجـــة 
المرغـوب فيـــها الواضحــة. إن الفــترة بــين القبــض والمحاكمــة 
سـتخفض إلى حـد كبـير. وعلـى ذلـك فـإن للتغيـيرين كليــهما 

أهمية متساوية. 
لا يزال وفد بلــدي يشـعر بـالقلق بشـأن هيكـل دائـرة 
ـــرة المحاكمــة  الاسـتئناف، علـى وجـه الخصـوص لأن قضـاة دائ
عليهم هذه المسؤولية المزدوجـة. ونعتقـد أن هـذا يوجـد حالـة 
قـد تجـد فيـها دائـرة الاسـتئناف مـن الصعـب عليـــها أن تعمــل 
بـدون انحيـاز وقـد تتـأثر بعمليـة المحاكمـة. وعمليـة الاســتئناف 
يجـب أن تكـون عادلـة ومحـايدة فـوق كـل العيــوب. وفي هــذا 
الشـأن، فـإن التوصيـة بإنشـاء دائـرة اسـتئناف دائمـة، منفصلـــة 

عن عملية المحاكمة جديرة بالتأييد. 
إن التوصية بتعيين قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية 

لرواندا لدائرة الاستئناف ينبغي أن تولى دراسة جادة. 
والتوصيـــات بإعـــــادة النظــــر في النظــــام الأساســــي 
للمحكمة لتحسين كفاية تلك المحكمة يجب أن ينظرها مجلس 
الأمن بجدية. وستتاح لنا فرصـة لتقييـم التغيـيرات الـتي يوصـى 
ــة،  بإجرائـها، ووفـد بلـدي يتطلـع إلى المشـاركة في هـذه العملي
مـع مراعـاة آراء اتمـع الـدولي، ومـع مراعــاة ولايــة المحكمــة 

أيضا. 
ــــبروك (الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة)  الســيد هول
(تكلـــم بالانكليزيـــة): الســـــيد الرئيــــس، أود أن أشــــكركم 

لعقدكـم هـذا الاجتمـاع الهـام اليـوم. واسمحـوا لي بـــأن أنضــم 
للآخرين في الترحيب بالقاضي جوردا في مجلس الأمن. 

الســـيد القـــاضي جـــوردا، أود أن أشـــــكركم علــــى 
عرضكم. وأعتذر عن عدم تمكني مـن الاسـتماع إليـه كـاملا، 
لكنني سأقرأه بعناية. إن عندي بالفعل النقـاط البـارزة، وأريـد 
أن أبدأ بالإعراب عن تـأييد حكومـة بلـدي القـوي لجـهودكم 
ـــون  وأن أذكـر أنكـم، مثـل رئيسـنا لشـهر حزيـران/يونيـه، تجيئ
ـــس  أيضـا مـن فرنسـا، ولذلـك يتضـاعف سـروري لكـوني أجل
بين هذين الممثلين الموقرين للمجتمع الدولي ولحكومة فرنسا. 
في البداية، أود أن أتكلم بشأن أربعة أشـياء: عملكـم 
بشكل عام، وعن البلقان، ورواندا وسيراليون بشكل خـاص، 
لأن هـذه المسـائل تقـع في جوهـر هـــدف للولايــات المتحــدة، 
وهـو إيجـاد الوسـائل الممكنـة لتقـديم الأفـراد الذيـن قـد يفــرون 
أحيانا من القانون إذا ما خضـع لأغـراض داخليـة إلى العدالـة. 
وهـذه المسـألة بالغـة الأهميـة في نظــر حكومــة بلــدي حــتى أن 
وزيـرة الخارجيـة، السـيدة أولـــبرايت، أنشــأت وظيفــة خاصــة 
لهذه المسألة وحدها، يشغلها صديقـي وزميلـي القـديم، ديفيـد 
شـيفر، الـذي جـاء مـن واشـنطن مـرة أخـرى اليـوم ليشـــاركنا 
للمرة الثانية في الس خلال أسبوعين. وهو يجلس خلفي إلى 

اليمين، وأرحب به مرة أخرى في مجلس الأمن اليوم. 
لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم مسؤولين عن 
جرائم حرب في يوغوسـلافيا السـابقة إلى المحاكمـة. إن إنشـاء 
هاتين المحكمتين ليوغوسلافيا السـابقة وروانـدا مـن الإنجـازات 
التاريخية. ربما أما لم تحققا الكمـال في كـل النواحـي، لأمـا 
كانتــا ترســيان ســوابق جديــدة في كــــل مرحلـــة، ولكنـــهما 
تاريخيتــان، ويجــب أن تنجحــا. وحكومتنــا ملتزمــــة بتحقيـــق 
ذلك. وأي نقد نوجهه، يتعلـق بالناحيـة التشـغيلية أو الإداريـة 
أو فيمـا يتعلـق بالميزانيـات، أو فيمـا يتعلـق بالعمليـات – يجــب 
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أن يفـهم دائمـا في سـياق أن هـذا نقـد مـــن أصدقــاء يــهتمون 
بتحسين العمليات. 

إن أهـداف اتفـاق دايتـون للسـلام، الـتي مـرت عليـــها 
حـوالي خمـــس ســنوات الآن، لا يمكــن الوفــاء ــا حــتى يقــع 
ـــم  المسـؤولون عـن هـذه الجرائـم تحـت اختصـاص محكمـة جرائ
الحــــرب ويحــــاكموا. ومــــن دواعــــي ســــروري أن الســــــيد 
ـــود في لاهــاي الآن، وأنتظــر اليــوم الــذي  كراجيسـنيك موج
يسلم فيه السيد كـارادزيتش، والسـيد ميلاديتـش وغـيرهم إلى 
لاهاي. وأريد أيضا أن أشير بـأوضح طريقـة ممكنـة أن السـلم 
والاسـتقرار طويلـي الأجـل في البلقـان لـن يكـون مـن الممكـــن 
تحقيقـهما مـا دامـت القيـادة الراهنـة في بلغـراد تتـولى الســـلطة. 
والذيــن وجــهت إليــهم عرائــض اــام ينبغــي أن يقدمــوا إلى 

المحاكمة. 
إن حكومة بلدي ترحب بمقترحـات القـاضي جـوردا 
بشأن طرق تنظيم عمليات المحكمة لخفـض المتـأخرات الحاليـة 
ولتحسـين كفـاءة المحكمـة. وهـذا هـام بشـكل كبـير. ومعظـــم 
النقد الذي وجه إلى المحكمة من الناحية التشغيلية له ما يبرره. 
علينـا ألا ـرب مـن الحقيقـة، حـتى عندمـا تكـون محرجـة، إننــا 
يجـب أن نعـالج المشـاكل حـتى نجعـل العمليـــة صالحــة للتنفيــذ. 
وعلى وجه الخصوص، نحن نؤيـد توصيتيـه الأساسـيتين بشـأن 
ــــل المحاكمـــة  التفويــض في مســؤوليات الإدارة في فــترة مــا قب
وتعيـين قضـاة يتولـون دعـاوى بعينـها مـا دامـت قائمـة لزيـــادة 

القدرة على المحاكمة. 
وفـــوق كـــل شـــــيء، يجــــب أن نكفــــل أن تكــــون 
الإصلاحـات لتعزيـز الولايـة الأصليـــة للمجلــس وليــس للنيــل 
منها. إن مهمتنا هي تعزيز قدرة المحكمـة علـى تقـديم ارمـين 
إلى العدالة. ونحن نعارض أيـة تغيـيرات مـن شـأا أن تضعـف 
قدرة المحكمة على القيام بالعمل الهام المطلوب منها القيام بـه. 
ويجب أن نكفل ألا تعقد جهودنا لتنظيم المحكمـة بـأي شـكل 

مـن الأشـكال قـدرة المدعيـة العامـة علـى القبـض علـى أولئـــك 
المطلقي السراح. 

ـــم أن مســؤوليتكم  السـيد القـاضي جـوردا، بينمـا أعل
ـــم في  الأساسـية عندمـا تخاطبوننـا اليـوم هـي أن تناقشـوا عملك
يوغوسلافيا السابقة، فإن وجودكم يذكرنا بالدور الهام الذي 
تقـوم بـه العدالـة والمصالحـة في عمليـات السـلام حـول العـــالم. 

وهذه الضرورة أعظم ما تكون في سيراليون. 
السيد الرئيس، بإذنكم، أود أن أتنـاول تلـك المسـألة، 
إا تتعلق تعلقا مباشرا بالموضوع الذي نحن هنا لنتكلم بشـأنه 
اليوم. كما ناقشـنا في هـذا الـس مـن قبـل، ينبغـي ألا يكـون 
هناك شك بشـأن مسـلك حكومـة بلـدي تجـاه زعمـاء الجبهـة 
المتحـــدة الثوريـــة، الذيـــن خلقـــوا هـــذه المأســـاة المروعــــة في 
سيراليون. ولا نعتقد أن سيراليون يمكن أن يكون لها مسـتقبل 
سلمي مستقر حتى يقدموا إلى المحاكمة. في الأسابيع الأخـيرة، 
ــس،  وفي الأيـام الأخـيرة، تكلمـت مـع العديـد مـن أعضـاء ال
وأعضـاء الأمانـة العامـة، ومـــع كــارلا دل بونــتي بشــأن هــذه 
المسـألة الهامـة. ونحـن نلاحـظ أن الرئيـس كبـــاح قــام - وفقــا 
لما ذكرته تقارير صحفية موثوق ا - بتوجيه رسـائل بـالفعل 
إلى الأمـين العـام بشـأن هـذه المسـألة، وأنـه طلـب تمديـد مظلــة 
بعض جرائم الحرب الدولية لتغطـي الذيـن نتكلـم عنـهم الآن، 

زعماء الجبهة المتحدة الثورية. 
ونحــن نتطلــــع إلى الاســـتماع إلى آراء الأمـــين العـــام 
القائمـة علـى الخـبرة، وآراء الخـبراء في الشـعبة القانونيـة بشــأن 
كيفيـة القيـام بذلـك. يجـب القيـام بنـوع مـا مـــن تمديــد مظلــة 
جرائـم الحــرب الدوليــة لتغطــي هــؤلاء الأشــرار. والتفــاصيل 
الحقيقيــة، كمــا سمعنــا في هــذا الــس مــن الســيد زاكلــــين، 
الموجود معنا اليوم، أمر يحتـاج إلى معرفـة المزيـد عنـه. وأتطلـع 
إلى الاسـتماع إلى مناقشـة جـادة ومســـتدامة بشــأن الخيــارات 
المطروحة علينا. وتود حكومة بلـدي أن يتـم القيـام بمـا ينبغـي 
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القيام به بسرعة وكفاية لإنشاء محكمة جديدة - ربمــا لا تفـي 
بتلك المعايير، كما بين السيد زاكلين نفسه من قبـل - ولكـن 
ــــس  تكــون شــكلا مــا مــن المظلــة الدوليــة، كمــا اقــترح رئي
سـيراليون وكمـا اقـترح آخـــرون كثــيرون هنــا. وهــذا شــيء 
أعتقد أنه ينبغي النظر فيه بطريقة إيجابية جدا ومن أجـل اتخـاذ 

إجراء في أقرب فرصة ممكنة. 
وأود أيضـا أن أنـوه، بقـــدر كبــير مــن الموافقــة، بــأن 
الأمـين العـام سـجل عنـد التوقيـع علـى اتفـاق لومـــي في العــام 
الماضي، وكان ممثل الأمين العام شاهدا للتوقيع، سجل تحفظـه 
على الاتفاق بالقول بأن اتفـاق لومـي لا يجـوز أن يعتـبر عقبـة 
ـــة للمتــهمين بانتــهاكات جوهريــة  في طريـق الملاحقـة القضائي
للقـانون الإنسـاني. وكـان هـذا التحفـظ علـى قــدر كبــير مــن 
ـــل علــى تمتــع الأمــين العــام وموظفيــه في مكتــب  الأهميـة ودل
الشــؤون القانونيــة بنظــرة ثاقبــة. وإنــني أوجــه إليــهم التحيـــة 
لنظرم الثاقبة، كما أحيط علما ذا التحفظ بأعلى درجـات 

الموافقة من جانب حكومتي. 
إن حكومتنــا ملتزمــة بســرعة إنشــاء الآليــة النشــــطة 
المدعومة دوليا، أو بتمديد العمل بالآليـات القائمـة، مـن أجـل 
التصدي لتلك التصرفات اللاإنسانية الفادحة. وإننا نتطلـع إلى 
ــــة العامـــة، وآراء القـــاضي جـــوردا  الاســتماع إلى آراء الأمان
وكارلا دل بونتي، وآراء أعضاء مجلس الأمـن الآخريـن، وإننـا 
نتطلع إلى العمل بالمشاركة مع حكومـة سـيراليون بغيـة تحقيـق 

تقدم في هذا الاتجاه. 
أخـيرا، اسمحـوا لي أن انتقـل إلى مســـألة روانــدا. مــن 
الواضـح أن هـذه المحكمـة تحركـت بصـورة أشـد بطئـا ممـــا قــد 
يرضي أيا منا، إلا أـا تحركـت علـى أي حـال، وعلـى الرغـم 
مـن شـعورنا بـالقلق إزاء بعـــض أوجــه القصــور فيــها – تلــك 
الأوجه الــتي تصدينـا لهـا والـتي سـوف نسـتمر في التصـدي لهـا 

بصـورة مباشـرة مـع الأشـخاص المعنيـين – فـــإنني أود التــأكيد 
مجددا على مساندة حكومتنا لها. 

السيد الرئيس، أشكر لكم دعوتكم إلى عقد اجتماع 
بشأن هذه المسألة ذات الأهمية البالغة. ولعلكم تتذكـرون مـن 
واقع عملنا السـابق فيمـا يتعلـق بإـاء الحـرب في البوسـنة، أن 
كـلا مـن فرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة لم تتوانيـا أبــدا 
عـن دعـم محكمـة جرائـم الحـرب، وأنـــه بــدون تلــك المحكمــة 
لمـا تسـنى التوصـل إلى اتفـاق دايتـون للسـلام بصورتـه الحاليــة. 
وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء الانتقادات التي وجهتها إليها وفـود 
أخــرى هنــا اليــوم. وإذا كــانت الانتقــادات المحــددة موضــــع 
ترحيب دائم، فإن الاامات بالتحيز لم تثبت صحتـها، فضـلا 
عـن أـا غـير دقيقـة. فـالدول الـــتي وجــهت هــذه الانتقــادات 
شاركت مشاركة كاملة في عملية دايتون. ولقد وافقت تلك 
ـــه، وإنــني لا أعتقــد بوجــود  الـدول علـى مـا كـان يجـري عمل

مبررات لتلك الانتقادات أو بأا صحيحة أو مفيدة. 
وشـكرا جزيـلا لكـم، سـيدي الرئيـس، مـــرة أخــرى، 
على إتاحة الفرصة لي لمخاطبتكم والقـاضي جـوردا. وبالنيابـة 

عن بلادي أرحب به في هذه القاعة الجليلة ليشاطرنا آراءه. 
ـــدا) (تكلــم بالإنكليزيــة):  السـيد فـان والصـم (هولن
يعرب وفدي عن الامتنان للقاضي جوردا علـى الموجـز الـذي 
اطلعنـا عليـه، وعلـى التقريـــر الــذي قدمــه عــن ســير المحكمــة 
الجنائية الدولية بشأن يوغوسـلافيا السـابقة، وفـوق كـل ذلـك 

على قيادته الملهمة كرئيس لتلك المؤسسة. 
إن المفاوضـات بشـأن إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
ـــين – الأولى بشــأن  أثبتـت المـرة تلـو الأخـرى أن مثـال المحكمت
ـــدا – أمــر عظيــم  يوغوسـلافيا السـابقة، والأخـرى بشـأن روان
الأهميـة مـن أجـــل إثبــات ومواصلــة تطويــر تحديــد المســؤولية 

الجنائية الفردية عن الجرائم العالمية. 
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وإننا نعرب عن التقدير للاهتمـام الفـائق الـذي أبدتـه 
المحكمة بتقريــر فريـق الخـبراء، الـذي أجـرى اسـتعراضا لفعاليـة 
وتشغيل المحكمة الجنائيـة الدوليـة بشـأن يوغوسـلافيا السـابقة، 
والمحكمة الجنائية الدولية بشأن روانـدا، وإننـا نحيـط علمـا بـأن 

المحكمة بدأت بالأخذ بالعديد من توصياته. 
إن وفد بلادي لن يخوض في هـذه المرحلـة في التدابـير 
المختارة التي قد تتخذ مـن أجـل تحسـين عمليـة المحكمـة. فمـن 
الواضــح أن غالبيــة هــذه التدابــير ســتكون موضــع ترحيــب، 

إلا أن بعضها يتطلب مزيدا من التأمل من جانبنا. 
ـــر القــاضي جــوردا، المقــدم نيابــة  إننـا نـدرك أن تقري
عـن قضـاة المحكمـة، مطـروح أمـام مجلـس الأمـــن انطلاقــا مــن 
تعــدد مدلولاتــه الدبلوماســــية والقانونيـــة والإداريـــة والماليـــة 
ــــى أن  المحتملــة. وفي اعتقــادي إننــا يمكــن أن نتفــق جميعــا عل
تأثـير ذلـك العـدد المـتزايد مـن الإدانـات والاعتقـالات بالنســبة 
لطول فترة المحاكمة في المتوسط، ينبغي أن يكون مبعـث قلقنـا 

البالغ. 
لقــد أصــاب التقريــر عندمــا أتــى علــى ذكـــر تلـــك 
التوقعات العظيمة التي ينتظرها اتمع الدولي. وليس ثمة شــك 
في أن المحكمة برهنت على كفاءا، وإن كـان اتمـع الـدولي 
فيما يبدو قـد أرجـأ حكمـه عليـها إلى أن يتسـنى القبـض علـى 
المسـؤولين الكبـار وتقديمـهم للمحاكمـة. وحـــتى ذلــك الحــين 

لا بد من إيجاد الحلول للمشاكل الوارد ذكرها في التقرير. 
وكان التقرير مصيبـا عندمـا أشـار إلى صعوبـة تصـور 
اسـتمرار سـجن كبـار القـادة السياسـيين والعسـكريين للـــدول 

المتورطة في الصراعات لعدة أشهر ريثما تبدأ محاكمتهم. 
وفي الوقـت نفسـه، حذرنـا القـاضي جـوردا مـن مغبــة 
تضخيم المشكلة، وإن كـان قـد أكـد أن المحكمـة بلغـت نقطـة 
تحول في تاريخها. وإا مسألة ميول ومواقف إلى حد كبير إذا 

شاء المرء أن يصـف نقطـة التحـول بأـا دراميـة، ولكـن دعنـا 
نتفق على أن المسألة تحتل أقصى درجات الأهمية. 

لقـد تمكنـت المحكمـة عـبر وجودهـا الممتـد قرابـة ســبع 
سنوات من تشكيل نفسـها في هيئـة أداة قضائيـة عاملـة تمامـا. 
كما برهنت بالفعل على أن العدالة الجنائية العالميـة أمـر ممكـن 
ومجد، وقد أدت في هـذا الصـدد دورا حاسمـا في تصـور وقيـام 

المحكمة الجنائية الدولية. 
غير أننا لم نصل بعد إلى غايتنا. وينبغــي ألا نقلـل مـن 
أهمية هذا الحكم المعلق مـن جـانب اتمـع الـدولي. فالاعتقـاد 
بأن العدالة الجنائية العالميـة أمـر ممكـن ومجـد أخـذ يتبلـور، وإن 
ــى  كـان لا يـزال يواجـه بالتشـكك وعـدم التصديـق. ولقـد تجل
ــس  عـدم التصديـق أيضـا في بعـض البيانـات الـتي ألقيـت في مجل

الأمن. 
ولهذا السبب، فإن المثال الذي تقدمه المحكمة، وأنقـل 
هنــا عــن التقريــر �مثــال يجــب أن يحتــذى حــتى النهايـــة�. 
ولذلــك، وبــدون الخــــوض في التوصيـــات المفصلـــة في هـــذه 
ــــلادي بنشـــاط في عمـــل الخـــبراء  المرحلــة، سيشــارك وفــد ب
القانونيين دف إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الــتي تواجـه 

المحكمة. 
ـــم بالإنكليزيــة): أود أن  السـيد دوفـال (كنـدا) (تكل
أتوجه بالشكر إلى جميع قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بشـأن 
يوغوســلافيا الســابقة، علــى تقريرهــم الخــاص بســير أعمـــال 
ـــود جــوردا  المحكمـة، وأتوجـه بالشـكر الخـاص إلى الرئيـس كل
لاجتماعه معنا اليـوم مـن أجـل مناقشـة التوصيـات الـواردة في 

ذلك التقرير. 
إن عمـل المحكمتـين يكتســـب أهميــة بالغــة مــن أجــل 
وضع حد للإفلات من العقوبة لمرتكبي أبشـع الجرائـم. وتلـك 
هي الولاية التي عهد ا مجلـس الأمـن لهـاتين المؤسسـتين لـدى 
– نحن أعضاء مجلـس الأمـن – أن  إنشائهما. لذا كان حريا بنا 
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نبـذل كـــل مــا في وســعنا لمــؤازرة المحكمتــين، بــدون إضفــاء 
الصبغة السياسية علـى عملـهما أو تقويـض السـلطة والشـرعية 

اللازمتين لإنجاز ولايتيهما. 
إن كنـدا لـــترفض بصــورة قاطعــة تلــك المزاعــم الــتي 
ـــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســلافيا  تصـف عمـل المحكم
ـــع ولايــة مجلــس الأمــن لهــا. وتلــك  بالانحيـاز أو بالتعـارض م

المزاعم، ببساطة، لا تساندها الحقائق. 
إن وفدي يلتزم بالعمل بصورة بناءة مع سائر أعضـاء 
الـس مـن أجـل تحسـين فعاليـة المحكمتـــين. إن آلاف ضحايــا 
الصراعات في يوغوسلافيا السابقة ورواندا يرون أن عجـلات 
العدالة تدور ببطء شديد. ويجب علينا أن نجد السـبل الكفيلـة 
بتسـريع عمـــل كــل مــن المحكمتــين، مــع الاعــتراف، بطبيعــة 
الحـال، بحتميـات التراهـــة واحــترام حقــوق المتــهمين. وكنــدا 
تـدرك أن العدالـة الدوليـة باهظـة النفقـات، ومـع ذلـك فنحـــن 
نقدر ما ورد في التقارير من اعتراف ضمني بأن المـوارد الماليـة 
ليســت غــير محــدودة وأنــه ينبغــي للمحكمتــــين استكشـــاف 
خيارات يتناسب مردودها مـع التكـاليف في سـعيهما لتحقيـق 

الولاية المنوطة ما. 
ونرحـب أيضـا بملاحظـــات القــاضي جــوردا المتعلقــة 
بأهمية عمل المحكمة في الجهود الجارية لإنشاء هيئة ثابتـة، هـي 
المحكمة الجنائية الدولية، ونؤيـد تلـك الملاحظـات تـأييدا تامـا. 

وذلك العمل يجري هنا حتى أثناء كلامنا هذا. 
وفيمــا يتعلــق بتقريــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســــلافيا 
السابقة الذي عرضه القـاضي جـوردا، فإنـه يمثِّـل بدايـة مفيـدة 
ـــل في إقامــة  للغايـة في جـهودنا الراميـة إلى تحقيـق الهـدف المتمث
العدالة الدولية على نحو أكثر فاعليـة. وكـرد فعـل أولي، تؤيـد 
كنـدا بشـكل عـام محتويـات التقريـــر. ويـهمنا بوجـــه خــــاص 
النهج ذو الشعبتين الـذي أوصـى بـه القضـاة: أولا، أن توكـل 
جزئيا مهام إدارية معينـة فيمـا قبـل المحاكمـة لكبـار المسـؤولين 

القانونيين، وثانيا، تعيين مجموعة من القضاة المؤقتـين للنظـر في 
دعاوى محددة. 

فإسناد بعض المهام الإدارية المعينـة في مرحلـة مـا قبـل 
ـــالفعل طــول الإجــراءات، وتعيــين  المحاكمـة يمكـن أن يقصـر ب
مجموعة من القضاة المؤقتين للنظر في دعاوى محـددة مـن شـأنه 
أن يسـمح بسـماع عـدد أكـبر مـن القضايـا بصـــورة متزامنــة. 
ـــات الهامــة أن القضــاة المؤقتــين ينبغــي أن  ونـرى مـن الملاحظ
يدمجـوا في نظـام المحكمـة بصـورة ملائمـــة، وســيكون ذا قيمــة 
كبــيرة ضــــم بعـــض القضـــاة الســـابقين في محكمـــتي روانـــدا 
ويوغوســلافيا إلى تلــك اموعــة لكفالــة الإتســاق مــع فقــــه 

وممارسة المحكمتين. 
والتوصيات تحتمل المزيـد مـن الدراسـة. وتؤيـد كنـدا 
ـــابع  الاقـتراح الفرنسـي الرامـي إلى إنشـاء فريـق خـبراء عـامل ت
لـس الأمـن لدراســـة محتويــات التقريــر علــى وجــه الســرعة 
ـــات لإجــراء تعديــلات علــى النظــام الأساســي  ووضـع توصي

للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة حسب الاقتضاء. 
وإضافة إلى دراسة أعضاء مجلـس الأمـن لهـذا التقريـر، 
من المهم التشاور مع الآخرين، بما في ذلك الدول التي قدمـت 
إسهامات كبيرة في تشغيل المحكمة. وسيكون من المـهم أيضـا 
ـــر – علــى  أن تـدرس الجمعيـة العامـة جوانـب معينـة مـن التقري

سبيل المثال، التوصيات التي تترتب عليها آثار مالية. 
أود أن أختتـم بيـاني صبـاح اليـوم بتوجيـه ســؤالين إلى 
القاضي جوردا. أولا، هل يمكــن أن يمدنـا بتفـاصيل أكـثر عـن 
رؤية القضاة لكيفية عمل مجموعة القضاة المؤقتين؟ وثانيا، من 
شأن العديد من التوصيات الواردة في تقرير الخـبراء أن تحسـن 
فعالية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. هل يمكن، سعادة 
ـــتي  القــاضي جــوردا، أن تمدنــا بمعلومــات عــن الإجــراءات ال

يتخذها فعلا مختلف أجهزة المحكمة لتنفيذ هذه التوصيات؟ 
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السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيــة): نرحــب ترحيبــا حــارا جــدا بحضــور القــــاضي 
جوردا هنا اليوم. وقد بدأنا في دراسـة تقريـره باهتمـام كبـير، 
ـــوم يتضمــن مــادة  ونـرى أن بيانـه الـذي قدمـه إلينـا صبـاح الي

إضافية نود دراستها وأخذها في الاعتبار بعناية. 
المملكـــة المتحـــدة، كمـــا يعلـــم القـــاضي والمحكمـــــة 
بأســرها، ملتزمــة التزامــا قويــا بعمــــل محكمـــتي يوغوســـلافيا 
وروانـدا. ونحـــن نعتبرهمــا فعــالتين ونزيــهتين، وســنظل دائمــا 
ــهما  تواقـين لضمـان أن تكونـا قـادرتين علـى الاضطـلاع بمهمت

الهامة بأكبر ما يمكن من فعالية. 
ـــه المحكمــة حــتى الآن إلى  ويعـود النجـاح الـذي حققت
عمل كل من شارك فيـها، ولكـن بـالطبع أدى النجـاح نفسـه 
– مـا دعـاه القـاضي جـوردا صبـاح  إلى زيادة عدد المحاكمات 
ـــى جــودة الكيــف في عمــل  اليـوم إدارة الكـم مـع المحافظـة عل
المحكمـة. ومـن المـهم للغايـة توطيـد إنجـازات المحكمـة في مجـــال 
تطوير القانون الإنساني الدولي، وإسـهامها في اسـتعادة السـلم 
والأمن الدوليين بوجـه أكـثر عمومـا، بضمـان تقـديم المتـهمين 
إلى المحاكمة على وجه السرعة. وهذا ينطبق أيضا على سـرعة 
إلقـاء القبـــض عليــهم وتســليمهم إلى المحكمــة، حيــث مــا أن 
يصبحوا رهن الاعتقال، حتى تقدم القضايـا إلى المحكمـة بـأدنى 

حد من التأخير. 
ويسـعدنا للغايـة أن المحكمتـين تـأخذان هـــذه المســائل 
بمنتــهى الجديــة، وعلــى وجــه الخصــوص أن القضــاة يبذلـــون 
جـهودا علـى العمـــل بتوصيــات فريــق الخــبراء – علــى ســبيل 
المثال، بتنظيم إجـراءات مـا قبـل المحاكمـة والإسـراع بجلسـات 
الاســـتماع. ونحـــن نتطلـــع إلى رؤيـــة مـــدى الاختـــــلاف في 

الممارسة الذي قد تحدثه هذه التحسينات. 
ونرحب بمبادرة القاضي جوردا في مجـال تحليـل عمـل 
المحكمــة ومطالبــها الــتي يمكــن أن توجــه إليــها في المســــتقبل. 

والمقترحـات المتعلقــة بكيفيــة إدارة ذلــك الحجــم الكبــير مــن 
العمل تمثِّل إسهاما هاما. وكمــا يعلـم القـاضي جـوردا، ظلـت 
سـرعة المحاكمـات مسـألة شـاغلة للمملكـة المتحـــدة فــترة مــن 
الزمن، ونعرب عن تقديرنـا لدرجـة المرونـة الـتي أضفاهـا الآن 

على المقترحات. 
وكـان في تقديـر القـاضي أن بعـض الخيـارات الــواردة 
في الورقـة ليسـت مناسـبة. فمنطقـة البلقـــان اــاورة مباشــرة، 
علـى سـبيل المثـال، لا تعتـبر حـتى الآن مكانـا مناســـبا لإجــراء 
المحاكمات لأسباب تتعلق بالاستقرار والأمن السياسي. ونحـن 
لا نؤيد إنشاء محكمة ثانيـة. والقضيـة هـي كيـف يمكـن جعـل 

محكمة يوغوسلافيا تعمل بفعالية. 
لا نســتطيع حــتى الآن أن نقــــدم ردا جوهريـــا علـــى 
التوصيــــات، ولـن نسـتطيع ذلـك حـتى تتضـــح الآثــار المترتبــة 
عليها – وخاصة الآثار المالية. ولذا تقوم الحاجة إلى المزيد مـن 
المناقشة المفصلة، التي ستشارك المملكـة المتحـدة فيـها بنشـاط. 
ولكننا نرى، على وجه الخصوص، كما لاحظ آخرون قبلي، 
أن هناك عنصرين رئيسيين يحتاجان إلى النظر فيهما بتفصيل. 
الأول هو كيف يمكن، من الناحية العملية، أن تؤدي 
زيـادة المسـؤولين القـانونيين في عمليـــة مــا قبــل المحاكمــة، إلى 
زيادة الفعالية في مرحلة ما قبـل المحاكمـة وسـرعتها. ونـود أن 
نناقش بالمزيد من التفصيل التفكير الكامن وراء هـذه الفكـرة، 
بالمقارنــة بمســؤوليات قــاض واحــد بموجــب النظــام الحــــالي. 
والعنصر الثاني هو إذا كان مطلوبـا زيـادة عـدد القضـاة، فـأي 
منهم سيكونون أكثر إفادة للمحكمة، الدائمـون أم المؤقتـون. 
ونفهم أن القضاة نظروا في الخيارين، ولكننا نود النظـر بعنايـة 

في مزايا ومثالب اختيار نظام قضاة مؤقتين. 
وترى المملكة المتحدة أن خيـار إنشـاء دائـرة محاكمـة 
إضافية يستحق الدراسة، علـى الرغـم مـن أن مـا يـترتب عليـه 

من تكلفة ينبغي أن يدرس. 
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وينبغي النظر بصورة مفصلـة في أثـر هـذه المقترحـات 
على أجهزة المحكمة الأخرى، بما في ذلك الآثار المتعلقـة بعـدد 
ـــتي لم يشــملها التقريــر أثــر  الموظفـين. ومـن مسـائل القضـاة ال
زيادة الفعالية في مرحلتي ما قبـل المحاكمـة والمحاكمـة في دائـرة 
الاستئناف. ونلاحظ أن القضاة أبـدوا موافقتـهم علـى توصيـة 
فريق الخبراء بضم قـاضيين جديديـن إلى دائـرة الاسـتئناف مـن 
محكمة رواندا، وسنكون ممتنـين إذا مـا أبـدى القـاضي جـوردا 
رأيه فيما إذا كان ينبغـي النظـر في اتخـاذ تدابـير علـى مسـتوى 

الاستئناف أيضا. 
نحـن في غايـة الامتنـان مـن إجـراء هـذه المناقشـــة هــذا 
الصبـاح تحـت رئاسـتكم، سـيدي الرئيـــس. ونرحــب بحضــور 
ـــت، إلى  القــاضي جــوردا هنــا ونتطلــع، كمــا ســبق لي أن قل

مناقشة أكثر تفصيلا. 

السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
نـود أن نعـرب عـن تقديرنـا للإحاطـة الإعلاميـة الشـــاملة الــتي 
قدمـها القـاضي كلـود جـــوردا بشــأن عمــل المحكمــة الدوليــة 
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــــن الانتـــهاكات الجســـيمة 
للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوســـلافيا 
السـابقة منـذ عـام ١٩٩١. ونحـــن نجــد عرضــه جذابــا للغايــة 
وزاخرا بعناصر جوهرية تحتاج إلى أن يدرسها الس باهتمام 

شديد. 
ـــش إيمانــا قويــا بــأن المحكمــة الدوليــة  وتؤمـن بنغلادي
ليوغوسلافيا السابقة، وكذلك محكمـة روانـدا، يتعيـن عليـهما 
أداء مسـؤولية تاريخيـة. ولـذا ينبغـي بـذل كـــل جــهد لتمكــين 
المحكمتين من تحقيـق أكـبر قـدر ممكـن مـن المصداقيـة والعمـل. 
ونعتقـد أيضـا أن أداء هـاتين المحكمتـين سـيكون لـه أثـر خطــير 

على المحكمة الجنائية الدولية المقترحة. 
ونشـيد بالتحسـينات الـتي طـرأت علـى عمـل المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة منـذ إنشـائها. ونلاحــظ 

أيضــا العمــل الجــاري لإجــراء تحســينات أخــرى مطلوبـــة في 
مجـالات معينـة. ونتفـق مـع الـرأي القـــائل إن الوقــت مناســب 
لبحث مستقبل المحكمة. ومقترحـات الإصـلاح الـتي تقـدم ـا 
الرئيـس جـوردا وتوصيـات فريـق الخـبراء الـذي شـكَّله الأمـــين 
العـام بنـاء علىطلـــب الجمعيــة العامــة في القراريــن ٢١٢/٥٣ 
ــــــــين الممارســـــــات  و ٢١٣/٥٣ مناســــــبة وهامــــــة في تحس
والإجـراءات الـــتي تتبعــها المحــاكم الدوليــة. والخطــة التطلعيــة 
مثلمـا عرضـها الرئيـس جـوردا بالنيابـــة عــن جميــع القضــاة في 
ـــــات مركــــزة جــــدا  المحكمـــة، تضمنـــت مقترحـــات وتوصي
للإصلاح. وهذه المقترحات والتوصيــات، ولا سـيما الاقـتراح 
ـــاوى في فــترة الخصومــة، وبدائــرة  بتعيـين قضـاة للعنايـة بالدع
الاستئناف، ينبغي أن تلقى التأييد من هذا الـس. وتعليقـات 
الأمين العام وملاحظات المدعية العامـة بشـأن توصيـات فريـق 
ـــة. وســينظر الــس في جميــع هــذه  الخـبراء هـي إضافـات قيم

الوثائق. 
وأود في هذه المرحلة أن أبرز الجوانــب الأربعـة التاليـة 
ــة  للنظـر فيـها. أولا، نعلِّـق أهميـة علـى الحاجـة إلى كفالـة العدال
دونمـا إبطـاء، والرئيـس جـوردا تنـاول هـذا الجـــانب ببراعــة في 
بيانـه. والمـدى الهـائل الـذي تتصـــف بــه المهمــة، والحاجــة إلى 
إعمال العدالة بسرعة وفعاليـة يسـتلزمان أن تتسـنى للمحكمـة 
قدرات كافية. وينبغي أن نؤيــد التوصيتـين ٢٠ و ٢١، بشـأن 
زيـادة عـدد القضـــاة وموظفــي المســاعدة القانونيــة. ونــود أن 

نؤكد أن الموارد ينبغي أن تتناسب مع المسؤوليات. 
ثانيــا، نؤيــد توصيــة فريــق الخــبراء بتقـــديم المتـــهمين 
الرئيســيين إلى المحاكمــة في المقــام الأول، بــدلا مــــن مرتكـــبي 
الجرائـــم الثـــانويين. ونشـــعر بقلـــق جـــاد إزاء كـــون بعــــض 
الشخصيات السياسية والعسكرية الرئيسية ما زالوا فارين مـن 
وجه العدالة. وينبغـي للمجلـس أن ينظـر في السـبل والوسـائل 
ـــاء القبــض عليــهم لتقديمــهم إلى  الآيلـة إلى استسـلامهم أو إلق
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المحاكمة. والقوانين الإنسانية ستحظى بالتـأكيد بحمايـة أفضـل 
لو قُدم الأفراد من ذوي الرتب العليا إلى المحاكمة. 

ثالثـا، ينبغـي تعزيـز برامـج المحكمـة الراميـة إلى إصــدار 
نشـرات إعلاميـة في يوغوسـلافيا الســـابقة وفي أمــاكن أخــرى 
ـــها. ونحــن نتفــق مــع المدعيــة  مـن العـالم حـول عملـها وأهداف
العامـة علـى أن أكـــثر أشــكال الإبــلاغ فعاليــة مــن شــأا أن 
ـــة  تكـون الاسـتماع إلى المحاكمـات الـتي تجريـها المحكمـة الجنائي

الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
رابعـا، نحتـاج إلى تعزيـز عمليـــة اتخاذنــا للقــرارات في 
الـس بشـأن مقترحـات الإصـلاح المتعلقـة بالمحكمـــة الجنائيــة 
ــذه  الدوليـة وبشـأن توصيـات فريـق الخـبراء. وبغيـة النظـر في ه
الأمور، نؤيد تشكيل فريق عامل غـير رسمـي يقـدم في غضـون 
فـترة زمنيـة مدـا ثلاثـة أشـهر، علـــى ســبيل المثــال، توصياتــه 

لإقرارها في الس. 
أخـيرا، إن هـذه الجلسـة أتـاحت لنـــا الفرصــة لمناقشــة 
مستقبل المحكمة الجنائية الدولية. ويحدونا الأمـل أن تسـنح لنـا 

فرص مشاة لمناقشة محكمة رواندا في المستقبل القريب. 
السيد شن غوافـانغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
أن أشـكر القـاضي جـــوردا، رئيــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة على تقريره وإحاطته الإعلاميـة. وتعتقـد 
ــــع بـــه المحكمـــة  الحكومــة الصينيــة أن الاســتقلال الــذي تتمت
ونزاهتـها، بوصفـــها جــهازا للقضــاء الجنــائي الــدولي، أمــران 
هامان للغاية. وينبغي للمحكمة ألا تتـأثر بالسياسـات الدوليـة 
وبعوامـل أخـرى؛ ومــع ذلــك، فإــا أصبحــت أداة سياســية. 
فســلطة المحكمــة لا يمكــن كفالتــها إلا عــن طريــق اســـتقلالها 
ونزاهتــها. وــذه الطريقــة وحدهــا يمكــن أن يصمــــد عمـــل 

المحكمة أمام اختبار الزمن. 
وفي هـذا الصـدد، ثمـة مجـالات عديـدة بشـأن المحكمـــة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة ينبغـي تحســـينها، وهــذا 

أحـد المشـاكل الـتي تواجهـها المحكمـــة. ويحدونــا الأمــل في أن 
تصبح المحكمة جـهازا حقيقيـا ومسـتقلا ونزيـها يعـنى بالعدالـة 
الدوليـــة؛ وهـــي ليســـت كذلـــــك الآن لأــــا تتــــأثر كثــــيرا 
ــن  بالاعتبـارات السياسـية. وبعـض الممثلـين سـاقوا للتـو أمثلـة ل
أكررها. وأعتقد أن انتقــادي بنـاء. ويحـدوني الأمـل أن تسـعى 

المحكمة إلى أن تصبح أكثر استقلالية ونزاهة. 
ونحـن طبعـا نعلـم أن المحكمـة تواجـه مشـاكل أخـــرى 
مثلما ذكر القــاضي جـوردا. فـهي تواجـه انعـدام القـدرة علـى 
إجراء المحاكمات، الأمر الـذي يعرقـل عمليـة المحاكمـات علـى 
ـــى  نحـو خطـير. وبغيـة كفالـة حقـوق المتـهمين في حصولهـم عل
محاكمة نزيهة وسـريعة، مـن الضـروري النظـر في اتخـاذ تدابـير 
مناسـبة لتسـريع عمليـة المحاكمـة. ونشـعر بكبـــير الامتنــان إزاء 
تقرير التقييم الذي قدمه فريق الخبراء المعين مـن الأمـين العـام. 
فهذا التقرير يوفر تحليــلا مفصـلا عـن العمليـات الـتي تقـوم ـا 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا، ويتضمـن توصيـات وتدابـير محـــددة تســتحق 

المزيد من نظرنا الجاد فيها. 
ولقــد أشــار القــاضي جــــوردا في تقريـــره وإحاطتـــه 
الإعلامية إلى إنشاء مجمـع للقضـاة الذيـن يتولـون الدعـاوى في 
فترة الخصومة بغية تلبية الاحتياجات غير المنظورة للمحكمـة. 
وهذه فكرة هامة جدا يمكن أن تكون مفيدة في تسريع عملية 
المحاكمة. فإضافة هؤلاء القضاة يتطلب إجـراء تعديـلات علـى 
النظــام الأساســي. وهــي تنطــوي أيضــــا علـــى العديـــد مـــن 
التفاصيــل والمــوارد القانونيـة والتقنيــة الهامـــة. ومجلـس الأمـن 
لا يسـعه أن يتخـذ قـرارات سـريعة ـذا الشـأن. فــالمطلوب أن 
يتوفــر الوقــت لجميــع الجــهات لدراســــة رأي فريـــق الخـــبراء 
والتقريــر الــذي قدمــه الرئيــس جــوردا بالنيابــة عــن القضــــاة 
والمحكمة من أجل إيجاد حل ائي مع أخذ جميع هذه العوامل 
في الاعتبـار. ونحـن علـى اسـتعداد للنظـر في أي تدبـير يســـاعد 

المحكمة على إقامة العدل والإسراع في عملية المحاكمة. 
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وفي بحثنا لفكرة إضافة قضاة يتولون القضايـا في فـترة 
الخصومة، نعتقد أنه ينبغي إيلاء أهمية للتوزيع الجغرافي العـادل 
ولوجود توازن فيما بين الأنظمة القانونيـة الرئيسـية في العـالم. 
والطريقـة الصحيحـة لاختيـار هـؤلاء القضـاة هـي عـــن طريــق 
انتخـام في الجمعيـة العامـة. أمـا فيمـا يتعلـق بتكـاليف هـــؤلاء 
القضاة، فينبغي النظر بصورة جـادة في شـتى الخيـارات المتاحـة 
بناء على رأي فريق الخبراء. علاوة علــى ذلـك، ينبغـي اعتمـاد 

تكافؤ الفرص في اختيار القضاة المشاركين في المحاكمات. 
ــــراءات الـــتي تســـبق  أمــا فيمــا يختــص بتبســيط الإج
المحاكمـة، فنلاحـــظ أن المحكمــة تجــري تعديــلات وتكييفــات 
مناسبة على نظامـها الداخلـي ونظـام الأدلـة وفقـا لـرأي فريـق 

الخبراء. 
بيد أنه ينبغي أن تتقيد المحكمة بشـدة، بصـدد إدخـال 
أي تعديــل، بنظامـــها الأساســـي وبقـــرارات مجلـــس الأمـــن. 
أما بالنسبة للمراحل السابقة على المحاكمـات، يمكـن أن يقـوم 
الموظفون القانونيون الأقدم بالدوائر الابتدائية بالمـهام الإداريـة 
العملية، مع الالتزام الشديد والواضح بالولايـة، في حـين تقـوم 
الدوائر الابتدائية عن كثب برصد أدائهم لذلك العمل في هذا 
الصـدد. ولا ينبغـي تحقيـق الفعاليـة علـى حسـاب صرامـة ســير 

إجراء المحاكمات ونزاهة المحاكمات. 
وفي الختــام، اسمحــوا لي أن أعــبر عــــن الشـــكر مـــرة 
أخــرى للقــــاضي جـــوردا رئيـــس المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

ليوغوسلافيا السابقة، على أعماله. 
ــــة):  الســيد يلتشــنكو (أوكرانيــا) (تكلــم بالانكليزي
ـــة  أرحــب بالقــاضي جــوردا، رئيــس المحكمــة الدوليــة لمحاكم
الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــــهاكات الجســـيمة للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا الســـابقة 
منـذ عـام ١٩٩١، بمناسـبة حضـوره في الـس وأشـكره علـــى 
الإفادة الإعلامية الشاملة التي قدمها. ونــرى أن تعليقاتـه هامـة 

ومفيدة للغاية، علـى غـرار اقتراحاتـه المتضمنـة في التقريـر عـن 
الطــرق والســبل الممكنــة لتحســين عمــــل المحكمـــة وتوحيـــد 

إجراءات عملها. 
ومما لا شك فيه أن المناقشات السابقة الـتي جـرت في 
الس بشأن عمل المحكمة، بما في ذلك الإفادة الإعلاميـة الـتي 
قدمتـها مؤخـرا المدعيـة العامـــة للمحكمــة، تــبرز الــدور الهــام 
الذي تقوم بــه المحكمـة في إقامـة العدالـة وتضميـد الجـراح الـتي 
ســببتها المأســاة الإنســانية الــتي هــزت يوغوســــلافيا الســـابقة 
ومــا تــزال موجــودة هنــاك. ولا تقــل أهميــة دور المحكمـــة في 
عمليـة المصالحـة واسـتعادة الســـلام في المنطقــة. لذلــك يتحتــم 
على هذه المؤسسة القضائيـة أن تحـافظ علـى أعلـى مسـتويات 
التجـــرد وأن لا تعبـــأ بـــأي اعتبـــارات سياســـية تؤثـــر علــــى 
أنشـطتها، وذلـك بـالرغم، مـــن أن ذلــك، حســب مــا نــرى، 
يصعب تحقيقه. ومن هـذا المنظـور ينبغـي النظـر للوهلـة الأولى 
في أي تدابــــير مقترحــــــة، للإســـــراع بـــــإجراءات المحكمـــــة 

وترشيدها. 
ونسلم بضخامة عبء العمل الذي يتعين أن تقوم بـه 
المحكمـــة. وبطبيعـــة الحـــال، الحاجـــة إلى إحــــداث تغيــــيرات 
واضحة. واستنادا إلى منظـور مـؤداه أن المحكمـة سـوف تنجـز 
مهمتـها بحلـــول ســنة ٢٠١٦، أود ببســاطة أن أســأل ســؤالا 
بلاغيــا. هـــل كـــان بمســـتطاع المـــرء أن يتصـــور أن محكمـــة 
نورمبرغ كانت ستنهي عملها في سـنة ١٩٦٨، أي بعـد ٢٣ 

سنة من إنشائها؟ 
ـــر معقــدة إلى حــد مــا،  الأسـئلة الـتي أثـيرت في التقري
وباستثناء المقترحات الرامية إلى تعيين فئة جديـدة مـن القضـاة 
للعمـل طـوال فـترة المقاضـاة وتحويـل جـزء كبـير مـن الأعمــال 
السـابقة علـى المحاكمـــة إلى الموظفــين القــانونيين الأقــدم كــي 
يقومـوا ـا، يشـمل مسـائل مـن قبيـل الخطـــة الطويلــة الأجــل 
لأنشـطة المحكمـة، وطـول فـترة ولايتـها وعلاقاـا في المســتقبل 
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مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ويرحـــب وفــدي ــذا التحليــل 
التطلعي النظرة الذي أجرته المحكمة ويؤيد إجراء مجلس الأمـن 
لبحث شامل عملي المنحى لكافة تلك المسائل بصيغة ملائمـة 
متفق عليها. وبطبيعة الحال ينبغي أيضا بحث الآثار الماليـة الـتي 

يحتمل أن تترتب على ذلك. 
ونتطلع إلى الحصول على ذلك الاستعراض، وأرغـب 
في توضيح مسألة تثير القلق لوفدي وهي: عـدم وجـود قضـاة 
في المحكمة من أوروبا الشرقية. ومع أن هـذا السـؤال مـا زال، 
حـتى الآن، تحـت ســـيطرة الجمعيــة العامــة، نعتقــد أنــه ينبغــي 
معالجـة هـذه الحالـة. هـــل بوســع أي فــرد أن يتصــور محكمــة 
روانـدا بـدون قضـاة أفريقيـين؟ وبـالفعل كـــان عــدم انتخــاب 
المرشـح الوحيـد مـن أوروبـا الشـرقية في السـنة الماضيـة للعمـــل 
بالمحكمة مخيبا للآمال. ومــن الأهميـة تمثيـل القضـاة علـى نطـاق 
واسـع مـن جميـع اموعـات الإقليميـة في المحكمـة، علـى غـرار 
ــا في  مـا عليـه الحـال بخاصـة في جميـع أجـهزة الأمـم المتحـدة، بم
ذلك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا – وذلك من أجـل فعاليـة 
تلك الهيئة ومصداقيتها. ونعتقد أنه ينبغي مراعاة هـذه المسـألة 
عنـــد النظـــر في التغيـــــيرات المقترحــــة في النظــــام الأساســــي 

للمحكمة. 
ـــن الجديــر ذكــره في ســياق  وثمـة جـانب هـام آخـر م
التقرير المعروض علينا وهو، عند النظر في طرق تحسـين عمـل 
المحكمة، ينبغي ألا يترك مجلس الأمن بأيـة طريقـة انطباعـا بـأن 
ـــة لروانــدا  المشـاكل المماثلـة الـتي تواجهـها الآن المحكمـة الدولي
ـــة أو إلحاحــا. وأعتقــد أنــه ســوف يصعــب اعتمــاد  تقـل أهمي
ـــتي يجــري التفكــير فيــها للمحكمــة دون اعتمــاد  التغيـيرات ال
النهج ذاته تجاه مشكلة عـبء العمـل بالنسـبة لمحكمـة روانـدا، 

وينبغي النظر في هاتين المسألتين معا. 
وأخيرا، أود أن أذكر مسألة أخرى نـرى أـا تشـكل 
جـزءا هامـا مـن فعاليـة عمـل المحكمـة، وهـــي ضــرورة توســيع 

ـــة بأنشــطة المحكمــة ودورهــا في  نطـاق نشـر المعلومـات المتعلق
إرسـاء حكـم القـانون وتعزيـز المصالحـــة في البلقــان. ونرحــب 
ببـدء برنـامج الاتصـال في الخريـف المـاضي الـذي يركـــز علــى 
بلدان يوغوسلافيا السابقة. وفي الوقت نفسه، نـود أن نشـجع 
المحكمة على توسيع نطاق أنشطة ذلك البرنامج ليشمل بلدانـا 
ــــة وتوجيـــه البرنـــامج بقـــدر أكـــبر ليكـــون  أخــرى في المنطق

جماهيري المنحى. 
السيد ليستريه (الأرجنتـين) (تكلـم بالأسـبانية): أود 
أن أعرب عن الشكر، بواسطتكم يـا سـيدي، لرئيـس المحكمـة 
الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الانتــــهاكات 
الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــــم 
يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١، القاضي كلود جـوردا. 
وتعكـس الإفـادة الإعلاميـة الـتي قدمـها التحديـات الـتي لا بـــد 

من مواجهتها بغية تحسين عمل المحكمة. 
عندما أنشئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اليوغوسـلافية 
ــــة في ذلـــك الميـــدان ضئيلـــة.  الســابقة، كــانت الخــبرة الدولي
واقتضى الافتقار إلى سابقات أن تعتمـد مؤسسـاا وقواعدهـا 
وممارساا حلولا ابتكاريـة ذات صلـة بـالإجراءات العرفيـة في 

المحاكم الدولية. 
وبـالرغم مـن أن إنشـاء المحكمـة كـــان مهمــة جديــدة 
جعلــت مــن الضــروري تعديــل القواعــد الإجرائيــة وقواعــــد 
الإثبات في مناسبات شتى، نعتقد أن المحكمة تقوم بعمل ممتـاز 
جعلها تعتبر مؤسسة رائدة ومرجعا لـه قيمـة كبـيرة في اتمـع 
الـدولي. الخـــبرة المكثفــة الــتي اكتســبتها المحكمــة اســتخدمتها 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اســتخداما حســنا. والذيــن عملــــوا 
لضمان تحقيق الهيبة التي تتمتع ا المحكمة اليــوم – وهـم بصفـة 

أساسية، القضاة  -- جديرون بأسمى آيات التقدير. 
لقد نظرنا في تقرير فريـق الخـبراء المتضمـن في الوثيقـة 
A/54/634، الــتي قدمــها الأمــــين العـــام إلى مجلـــس الأمـــن في 
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١٥ حزيران/يونيه. ونظرنـا أيضـا في الوثيقـة A/54/850، الـتي 
تضمنت خيارات محكمتي رواندا ويوغوسـلافيا بشـأن الــ ٤٦ 
ـــق الخــبراء، فضــلا عــن تقريــر الشــهر  توصيـة الـتي قدمـها فري
الماضي الذي أعده رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 

السابقة. 
وتتضمــن تلــك الوثــائق تحليــلا دقيقــا للخــــبرة الـــتي 
اكتسبتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة خـلال 
السنوات الخمس الماضية في أعمالها وتطرح توصيـات محـددة. 
وتظــهر الوثــائق شــــتى التحديـــات الـــتي تواجهـــها المحكمـــة، 
والناجمة، في جملة أمور، عن عبء العمل وقلة الموارد البشـرية 
والوقــت المطلــوب للتحضــير مــــن أجـــل إجـــراء المحاكمـــات 
ومقاضاة المتهمين، مما يؤدي إلى طول فـترات الاحتجـاز دون 

محاكمة.  
ونرى أنه يتعين على مجلـس الأمـن أن ينظـر بعنايـة في 
التحليل المتضمن في تلك الوثائق. ونؤيد الفكـرة الـتي طرحـها 
رئيس الس ومفادها أنه ينبغي إنشاء فريق من الخبراء لتقييـم 
شتى التوصيات وطرح مقـترح. ونوافـق علـى ضـرورة ضمـان 
نشر المعلومات على أوسع نطاق وبأكبر قدر من الشـفافية في 
العمليـة كـي يتسـنى للـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة، الــتي 

تمول التدابير، أن تكون على دراية بتطوراا.  
ــــه الرئيـــس جـــوردا في  ويتضمــن التقريــر الــذي قدم
أيـار/مـايو المـاضي تقييمـا لشـتى الخيـارات ويطـــرح اختيــارات 
يرى القاضي أا الاختيارات الأكـثر ملاءمـة. وتتضمـن تلـك 
الخيارات بصورة أساسية تعيين مجموعة تتألف من ١٢ قاضيـا 
يعملـون طـــوال فــترة المقاضــاة، وتخويــل اختصاصــات معينــة 
لموظفين قانونيين أقدم في الدوائر الابتدائية أثناء الفترة السابقة 
ــــن  علــى المحاكمــات وإضافــة قــاضيين لدائــرة الاســتئناف، م

محكمة رواندا. 

ويمكن لوفدي الموافقة علـى تلـك التوصيـات، ولكنـه 
يود الإشارة بإيجـاز إلى بضـع نقـاط. فنحـن نـرى أنـه، بـالرغم 
ـــة مــن قضــاة المحكمــة  مـن المزايـا الكبـيرة في التوصيـات المقدم
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ينبغي أن يتولى فريق من 
الخبراء التابعين لـس الأمـن تقييـم جميـع المقترحـات المقدمـة، 

بدلا من رفض أي منها دون دراسة. 
ـــين قضــاة لفــترة النظــر في الخصومــات  ونـرى أن تعي
بالإضافة إلى القضاة الدائمين خيار طيـب جـدا؛ ولمرونتـه فـإن 
كثيرا من النظم الوطنية تستعين به. أمـا إذا تقـرر تعيـين قضـاة 
ـــالمثول  للخصومـات، فـنرى أن الضمانـات المتعلِّقـة بالدفـاع وب
للمحاكمة أمام قاض مختص تشـير إلى وجـوب اختيـار هـؤلاء 
القضـاة بالانتخـاب بـدلا مـن تعيينـهم بواسـطة الأمـــين العــام، 
خاصة وأم لن يكونوا بدلاء، وإنمـا قضـاة حقيقيـين يتمتعـون 
بالصلاحيـات القضائيـة الكاملـة. وفي حالـة اتخـاذ هـذا القــرار، 
ينبغـي لنـا أيضـا اسـتعراض القيـود المفروضـــة علــى الســلطات 
المخولـة لهـم علـى النحـو المبيـن في المـادة ١٣ مكـررا ثالثـا مــن 

النظام الداخلي المقترحة.  
السيد الجراندي (تونس) (تكلم بالفرنسـية): أود أن 
أبــدأ بتوجيـــه الشـــكر إلى رئيـــس المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
ـــى إحاطتــه  ليوغوسـلافيا السـابقة، القـاضي كلـود جـوردا، عل
الإعلاميـة الواضحـة والمعلومـات المفيـدة الـتي زوَّد ـــا أعضــاء 
مجلـــس الأمـــــن عــــن موضــــوع المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 

ليوغوسلافيا السابقة الهام. 
ـــات فريــق الخــبراء  لقـد تمعنـا في دراسـة تقريـر وتوصي
المكلَّف بإجراء استعراض لفعاليـة عمـل وأداء المحكمـة الدوليـة 
ليوغوســلافيا الســــابقة والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا. 
وأحطنـا علمـا أيضـا بالمقترحـات الـتي طرحـها قضـــاة المحكمــة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة، وهــي ترتبــط بوضــع المحكمــة 
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واحتمــالات المســتقبل بالنســبة لهــا. ولدينــا بعــض تعليقـــات 
مبدئية في هذا الصدد. 

ونـرى أن المشـاكل والصعوبـات العمليـة الـتي وصفـها 
بوضوح بالغ كـل مـن فريـق الخـبراء وأعضـاء المحكمـة جديـرة 
بـالنظر. والقيـود الإجرائيـة والمصـاعب المتعلقـــة بتقليــص مــدة 
المحاكمات هي مسائل حرجة. ونرى أنه ينبغي للـهيئات ذات 
الاختصــاص أن تتنــاول بالدراســـة المتعمقـــة خطـــط القضـــاة 
للنهوض بأداء المحكمة. وفي هـذا نعـرب عـن تأييدنـا للاقـتراح 
الفرنسـي بإنشـاء فريـق عـامل غـير رسمـــي تــابع لــس الأمــن 
يتلقـى إسـهامات الـــدول الأعضــاء للأمــم المتحــدة وذلــك في 

سياق مناقشة طرق تعزيز فعالية المحكمة الدولية. 
وأود أن أشـدد علـى الصلـــة بــين العدالــة والمصالحــة. 
وسيوافق الأعضاء علـى أن هـذا الأمـر علـى جـانب كبـير مـن 
ـــايش  الأهميــة بالنســبة لمســتقبل منطقــة البلقــان وبالنســبة للتع

السلمي بين جميع الطوائف. 
السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـــم بالإنكليزيــة): يــود 
ـــى  وفـدي أيضـا أن يوجـه الشـكر إليكـم، سـيدي الرئيـس، عل
عقــد جلســــة مجلـــس الأمـــن هـــذه للاســـتماع إلى الإحاطـــة 
الإعلاميـة الـتي قدمـها القـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكمــة 
ـــرب عــن ترحيبنــا  الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. ونع
بوجود القاضي جوردا في قاعة الس، ونشكره على إحاطته 
الشـاملة والمفيـدة بشـأن عمـل المحكمـة، لا ســـيما فيمــا يتعلــق 

بمختلف المقترحات ذات الصلة بعمل المحكمة في المستقبل. 
ونوافق على أن الوقت قـد حـان ليتدبـر الـس عمـل 
المحكمة، ومن ثم نشعر بالامتنان للتحليل المتعمق الذي عـرض 
على الس بشأن عمل المحكمة؛ وأنا على ثقة من أنه سييسـر 
توصـــل الـــس إلى القـــرارات المناســـبة بشـــــأن المقترحــــات 

والتوصيات المقدمة إليه. 

ومع أننا نشعر بالارتيـاح لأن المحكمـة أصبحـت الآن 
محكمة جنائية دولية كاملة الأداء، فإن القلـق يسـاورنا بـالرغم 
من ذلك إزاء فترات التأخير الطويلة التي تتعرض لهـا المحكمـة. 
لذلك نعرب عن ترحيبنا ذا النظر المتعمق في عمـل المحكمـة، 
ونتطلـع إلى المشـاركة بنشـاط في عمليـة اتخـــاذ الــس للقــرار 
بشـأن هـذه المسـألة ونقـدر اتسـاع نطـاق المقترحـات، وكلـــها 
ـــا  تتوخـى كفالـة الفعاليـة في أداء المحكمـة. ومـن دواعـي امتنانن
بصفة خاصة مـا يجـري علـى كـل مقـترح مـن التحليـل لمزايـاه 
ـــس  وعيوبـه، وهـو أمـر مـن الواضـح أنـه سيسـاعد أعضـاء ال

على التوصل إلى القرارات الصحيحة.  
واضـح أنـه سـيتعين علـى أعضـاء الـس دراسـة هــذه 
المقترحات عن كثب نظرا لما تنطــوي عليـه مـن أشـياء كثـيرة. 
ونرحـب بـاقتراحكم سـيدي الرئيـس إنشـاء فريـق خـبراء تــابع 
لس الأمن لمساعدة أعضـاء الـس في نظـره في الحلـول الـتي 
يوصـي ـا الجـــزء الثــالث مــن التقريــر الــذي قدمــه القــاضي 
جوردا. وفيما يتعلق بالنظر في تلـك التوصيـات، يؤيـد وفـدي 
ــــؤدي إلى الإســـراع بعمليـــة  الأخــذ بنــهج مبســط وعملــي ي
المحاكمـة دون التضحيـة بنوعيتـها أو تقـــديم تنــازلات بشــأا. 

ونحن على استعداد لتأييد أي ج يكفل تحقيق العدالة. 
وتطبيـق العدالـة علـى الأشـخاص المتـــهمين بارتكــاب 
جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعيـة، وغـير ذلـك مـن الجرائـم 
ضد الإنســانية أمـر ذو أهميـة حيويـة للمجتمـع الـدولي، لا مـن 
أجل تأكيد إنسانيتنا وقيمنا الحضارية المشتركة فحسب، وإنما 
أيضـا للضـرورة السياسـية العمليـة المتمثلـة في تصحيـح أخطـــاء 
الماضي من خلال العمليـة القانونيـة، والإسـهام بذلـك بشـكل 
ملموس في عملية تضميــد الجـراح وتحقيـق الوفـاق. وهـذا أمـر 
حتمي بصفة خاصـة فيمـا يتعلـق بمنطقـة البلقـان، الـتي اعـترت 
شـعوا الصدمـات مـن جـراء اضطرابـات المـــاضي القريــب في 

أعقاب سياسات الإبادة الجماعية التي اتبعها نظام بلغراد. 
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وبالرغم من تلك السياسات والجرائم الشـائنة، لا بـد 
من الإشادة بالمحكمة على اتسام سلوكها بالطابع المهني الرفيع 
وعلى أن الاام يوجـه إلى الأشـخاص ويقدمـون إلى المحاكمـة 
بوصفهم أفرادا، وليس بوصفهم من رعايا دولـة معينـة. ونحـن 
علـى ثقـة مـن مواصلـة المحكمـة وجميـع مســـؤوليها الاسترشــاد 
بمبدأ الحيدة الكاملة. ولا ينبغي لها أن تتأثر أكثر من اللازم بما 
يوجـه إليـها مـن الانتقـــادات غــير المنصفــة الــتي لا مــبرر لهــا. 
والسـبب في أن المتـهمين ينتمـون إلى فئـة عرقيـة معينـة واضـــح 
لكـل مـــن تــابع التطــورات في البلقــان؛ ولا غمــوض في هــذا 

الأمر. 
ولن يبدي وفدي رأيـه في مختلـف المقترحـات المقدمـة 
في هذه المرحلة. يكفي القـول إننـا نـرى مزايـا كبـيرة في كثـير 
منها وأا جديرة بأن يوجه إليها الـس اهتمامـه الجـدي وأن 
ينظر فيها. ويجتذب اهتمامنا بصفة خاصة المقترحـات المتعلقـة 
بقضاة الاختصام، وبإنشاء دائرة ابتدائيـة إضافيـة، وبـالتفويض 
الجزئي لإدارة المرحلة السابقة على المحاكمة. وسننظر إليـها في 
سـياق جميـع الآثـار المترتبـــة عليــها، لا ســيما الآثــار القانونيــة 

والمالية. وسنتحلى بروح بناءةَّ في النهج الذي ننتهجه. 
السيد أنجابا (ناميبيا): (تكلم بالإنكليزية): نحن أيضا 
نعـرب عـن امتناننـا للقـاضي جـوردا، رئيـس المحكمـــة الجنائيــة 
الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، علــى إحاطتــه المفيــدة وعلــى 
التقريـر المتعلـــق بالمحكمــة. ويتضمــن هــذا التقريــر مقترحــات 
وتدابـير محـددة لتحسـين عمـل المحكمـة. وأود أيضـــا أن أوجــه 
شـكري لجميـع قضـــاة المحكمــة علــى الخدمــة الــتي يواصلــون 
تقديمها للمجتمع الدولي، وهي خدمة يقدرها ويعتز ا بصفة 
خاصــة أطفــــال المنطقـــة الذيـــن فقـــدوا أخوـــم وأخواـــم، 

وأمهام وآباءهم إبان الحرب في يوغوسلافيا السابقة. 
والواقـع أن التقريـر يزودنـا بدقـــة شــديدة باســتعراض 
شامل لأعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا مـن حيـث 

ما أُنجز، وما يحتاج إلى الإنجاز، وكيفية القيام بذلك. 

ــر  ولذلـك مـن المفيـد أن نبيـن أن وفـدي يـدرس التقري
باهتمام حريص ليـس فقـط فيمـا يتصـل بيوغوسـلافيا السـابقة 
ـــن أصــداء علــى المحكمــة الجنائيــة  وإنمـا أيضـا بسـبب مـا لـه م

الدولية لرواندا. 
وأخذا لكل شيء بعــين الاعتبـار، نـود أن نعـرب عـن 
امتناننـا لأن المحكمـة أظـهرت عزمـــها علــى مراعــاة توصيــات 
فريـق الخـبراء. ونحـن نؤمـن بأنـــه رغــم المشــاكل الــتي يحملــها 
استخدام مؤسسات جديدة، اجتازت المحكمتان اختبار الزمـن 

بوصفهما جهازين قويين لإقامة العدالة بطريقة مثالية. 
ــــبرز عمليـــات  وفي هــذا الســياق، تــأمل ناميبيــا أن ت
لاهاي وأروشا كآليـات مثاليـة يمكـن أن تسـتمد منـها دروس 

كافية للمحكمة الجنائية الدولية المقبلة. 
وبعـد أن قلـت ذلـك، اسمحـــوا لي أن أطــرح الأســئلة 
التاليـــة. ويتعلـــق الســـؤال الأول بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــــة 
لروانــدا. ونحــن نفــهم أن التقريــر المتعلــق بالمحكمــة هــو قيـــد 
الإنتـاج، ولكـن بـافتراض أن جميـع الأشـياء متسـاوية، مـا هــي 
أوجـه التشـابه وأوجـه التكـامل، إذا وجـدت، بـين المحكمتــين؟ 
ويقوم السؤال الثاني علــى افـتراض أنكـم، يـا سـيدي الرئيـس، 
تعملون في نطاق الشؤون السياسية؛ وإذا كان ذلك صحيحـا 
وأعتقد أنه صحيح، فكيـف تتعـاملون مـع الضغـوط السياسـية 
ـــن النــاس أمثــالي؟ وكيــف تضمنــون  مـن الـدول الأعضـاء وم
اسـتقلال وحيـاد المحكمـة؟ وثالثـا وأخـيرا، هـل سـتكفلنا هـــذه 
الآليــات، في رأيكــم الشــخصي، بالنســــبة لمســـتقبل المحكمـــة 

الجنائية الدولية؟ 
وختاما، يا سيدي الرئيس، نتطلـع إلى التقريـر المتعلـق 
بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ويعرب وفدي عن استعداده 
للعمل مع أعضاء الس الآخرين، وكذلك مـع سـائر أعضـاء 
الأمـم المتحـدة، في فريـق عـامل غـير رسمـي لدراســـة توصيــات 
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ومقترحات القضاة فيما يتعلق بتحسـين طـرق وممارسـة عمـل 
المحكمتين. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر الممثــل الدائــــم 
لناميبيا على الأسئلة التي طرحها. 

واسمحـوا لي يـا سـيدي الرئيـس، وأنـــا أتكلــم بصفــتي 
الوطنية، أن أقول إنه يسرنا أن نرحب بكم هنـا أثنـاء الرئاسـة 
الفرنســية لــس الأمــن. إنكــــم تترأســـون محكمـــة تســـتحق 

بالتأكيد الثناء أكثر مما تستحق النقد. 
ويتمـيز شـهر حزيـران/يونيـه مـن طـرق كثـيرة بتنــاول 
موضـوع العدالـة الدوليـة. ونحــن نعلــم أن اللجنــة التحضيريــة 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتعـين أن تعتمـــد بعــض النصــوص 
الهامـة قبـل ٣٠ حزيـران/يونيـه، بمـا في ذلـــك النظــام الداخلــي 
للمحكمـة. وبقـدر تعلـق الأمـر بفرنسـا، كــان لي الشــرف في 
٩ حزيـران/يونيـه أن أودع صـك تصديـق فرنســـا علــى نظــام 
روما الأساسي. وقد عقد مجلـس الأمـن جلسـته العلنيـة الأولى 
للشــهر في ٢ حزيــران/يونيــه للاســــتماع إلى المدعيـــة العامـــة 
للمحكمتين الدوليتين السـيدة كـارلا دل بونـتي. وزيـادة علـى 
ذلـك فقـد تلقـــى الــس في الأيــام الأخــيرة عــدة مقترحــات 
لتعزيز قدرة المحكمتين الدوليتين على القيام بعملهما. وكـانت 
ـــــة  هـــذه مقترحـــات أعدهـــا قضـــاة المحكمـــة الجنائيـــة الدولي
ليوغوسلافيا السابقة، وقمتم بشرحها لنـا يـا سـيدي الرئيـس، 
كمـا تلقينـا مقترحـات أعدهـا قضـاة المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة 
لرواندا. وأخيرا قدم لنا الأمين العام تقريرا هاما لفريق الخـبراء 
لتقييــم فعاليــة أنشــطة وتشــغيل المحكمتــــين الدوليتـــين طلبتـــه 
الجمعية العامة، وكذلك التعليقات عليه من إعداد المحكمتين. 
وهذه في الواقع ثروة من المواد اللازمة لمناقشـتنا. وإن 
وفد فرنسا عازم على المساهمة في الدراسة الحاسمة لجميع هـذه 
الأفكـار والتوصيـات. وهـذا هـو السـبب في أننـا اقترحنـا علـى 
ـــس إنشــاء فريــق عــامل غــير رسمــي للقيــام ــذه  أعضـاء ال

الدراســة وتقــديم نتائجــها إلى الــس في المســتقبل القريــــب. 
ونحن على ثقة من أن هذا الفريق سوف يتمكن مـن الشـروع 

في العمل قريبا جدا. 
والآن أود أن أصف لكم الروح الـتي يعـالج ـا الوفـد 
الفرنسي هذه المناقشة. لقـد أظـهر مجلـس الأمـن، عندمـا أنشـأ 
المحكمتين الدوليتين، اقتناعه بأن من الممكن توفيـق احتياجـات 
العدالة المستقلة مع احتياجات السياسة العاكسة لمعالم السـلام 
والديمقراطيــة والمصالحــة الدوليــة. وحــتى يمكــــن دمـــج هـــذه 
الاحتياجـات، مـن الضـروري العمـل علـى الـدوام نحـــو فعاليــة 

أكبر في إجراءات المحكمتين. 
ــــار الزمـــني للعدالـــة الدوليـــة  ولا يمكــن مقارنــة الإط
بالإطــــار الزمــــني للنظــــم القضائيــــــة المحليـــــة. فالتأخـــــيرات 
والإجـراءات المطولـة الـتي تقبـــل علــى الصعيــد المحلــي تســبب 
مزيدا من الضرر للمحاكمـات الدوليـة. ونحـن نعـرف بـالفعل 
أن الرأي العام والدول المعنية بيوغوسـلافيا السـابقة، وكذلـك 
في رواندا، تحدت أحيانا شرعية المحكمتين الدوليتين. ويتوقـف 
تأثير عملهما بالنسبة للـدول، والعامـة، والضحايـا بقـدر كبـير 

على سرعة الإجراءات. 
ـــت  ولا توجـد لدينـا أوهـام هنـا. فمسـألة مـا هـو الوق
ـــات  الــذي تســتغرقه إقامــة العدالــة ليســت مجــرد مســألة تقني
قانونيـة. إـا حقـا قضيـة سياسـية. وإذا تـأخرت إقامـة العدالـــة 
تأخر السلام أيضا. وكيف نستطيع أن نأمل في عـودة سـريعة 
إلى السـلام في المنـاطق المعنيـــة إذا تطــاولت إجــراءات المحــاكم 
الدولية لـ ١٥ عاما أو أكثر؟ وللعثور على إجابة عن السؤال، 
ــة  تسـتحق مجـالات عديـدة اهتمامنـا، وأود أن أذكـر مجـرد ثلاث

منها. 
الأول هـو عـدد القضـاة. لقـد زاد هـذا العـدد بـــالفعل 
عن طريق إنشاء دائـرة ثالثـة لكـل مـن المحكمتـين قبـل عـامين. 
ونعلـم أنـه لا يمكـن زيـادة هـذا العـــدد إلى مــا لا ايــة. وعــن 
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طريق المقارنة يجب أن نراعي حقيقـة أنـه سـيكون هنـاك فقـط 
١٨ قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما يوجد ١٤ قاضيـا 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا لهـم مجـالات محـــدودة 
من الاختصاصات الجغرافية. وهناك ٩ قضاة لمحكمة رواندا. 

وإن تكويـن قضـاة ينظـــرون في الدعــاوى مــا دامــت 
قائمـة، الأمـر الـذي اقترحـه قضـاة محكمـــة يوغوســلافيا، ــج 
ـــير بعــض الأســئلة المتصلــة بوضــع  ينبغـي استكشـافه. وهـو يث
هـؤلاء القضـــاة، وعددهــم، وطريقــة اختيــارهم. ونحــن علــى 

استعداد لمناقشة هذه المسائل بروح متفتحة. 
ويعتقــد قضــــاة محكمـــة يوغوســـلافيا أن التوســـع في 
الموظفين في دائرة الاستئناف ينبغي أن يكون ذا أولوية. وهذا 
هــو المكــان الــذي يبــدو أن عنــق الزجاجــــة يكمـــن عنـــده. 
والاقــتراح الــذي قمتــم بتــــأييده يســـعى إلى إيجـــاد منصبـــين 
إضـافيين مـن القضـاة في محكمـة يوغوسـلافيا ليحـلا محـــل مــن 
ـــردة  سـيقتضي الأمـر قيامـهم بـالعمل في دائـرة الاسـتئناف المنف
من المحكمتين. ومن شأن هذا الحل أن تكون لـه مـيزة سـهولة 
تحديده الكمي، وأن يعني أن تتمتع المحكمتان بوضع متكافئ. 
اال الثاني الذي نعتبره هاما يتعلق بسلطات القضـاة 
وتعزيز مرحلة مـا قبـل المحاكمـة. مـن المـهم أن تكـون للقضـاة 
السـلطة اللازمـــة لإجــراء المناقشــات. والخــبراء الذيــن عينــهم 
الأمين العام أكدوا هذه النقطة. إم يوصون بممارسة القضـاة 
إشرافا أفضل على الإجراءات، وعلى وجه الخصوص بتوسـيع 
مهام قضاة ما قبل المحاكمة. ونعتقـد أن هـذه الفكـرة تسـتحق 

الدراسة. 
وأود أن أذكِّـــر، بالمناســـبة، بـــأن النظـــام الأساســــي 
للمحكمة الجنائية الدولية يعطـي مـيزات هامـة للقضـاة، سـواء 
خلال فترة ما قبل المحاكمـة أو خـلال المحاكمـة الفعليـة وذلـك 
النظام ينشئ أيضا دائرة لما قبل المحاكمة وهي مثال بـارز علـى 
توليفة من التقاليد القانونية. وقد حـاول المتفـاوضون بوضـوح 

إصـلاح العيـوب الإجرائيـة الرئيســية في المحكمتــين الدوليتــين. 
وهذا يعكس الطريقة التي تطور ـا نظـام الإجـراءات والأدلـة 
في المحكمتـين، وهـذه عدلـت مـــرارا لإعطــاء القضــاة إشــراف 
أفضــل علــى المحاكمــات ولمنعــها مــن أن تظــل باقيــة فـــترات 

طويلة. 
اـال الثـــالث يتعلــق باشــتراك الضحايــا. والنظامــان 
الأساسـيان للمحكمتـين يتضمنــان فقــط مــواد تتعلــق بحمايــة 
الضحايــا وعــودة ممتلكــام. والنظــام الأساســــي للمحكمـــة 
الجنائية الدولية، من ناحية، يحتوي علـى أحكـام محـددة تعطـي 
للضحايــا الحــق في الاشــتراك في المحاكمــات، ويضــــع نظامـــا 
ـــهم أذى، وينشــئ  لحمايـة الشـاهدين المـهددين أو الذيـن يلحق
فوق كل شيء، آلية لتعويضـهم. ويمكـن للضحايـا أن يقدمـوا 
معلومـات إلى المدعيـة العامـــة لبــدء المحاكمــات وهــم مخولــون 
أيضا بإبلاغهم بسير المحاكمـات وبـالتكلم أثنـاء المحاكمـة دون 

إفشاء هويتهم. 
ربما من غير الممكن ضمان الاتفـاق التـام بـين أحكـام 
المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالضحايـا، وهـي موضوعـة 
ــــيين للمحكمتـــين. إلا أن المدعيـــة  جيــدا، والنظــامين الأساس
العامـة للمحكمتـين جذبـت انتباهنـا إلى هـذا الموضـوع ويجــب 

أن نعيد دراسته. 
في الختام، يجب أن نضع في اعتبارنـا كـون الـدول لهـا 
المسؤولية الأساسية عن مكافحـة أخطـر الجرائـم. وهدفنـا هـو 
ألا نحرم الدول، حـتى تلـك الـتي خرجـت تـوا مـن صراعـات، 
مـــن إمكانيـــة إقامـــة العدالـــة وإجـــراء المحاســـبة الضروريــــين 
للمصالحة الوطنية. وهنا أعني كمبوديا وربما سيراليون أيضا. 

لقد اتخذ مجلس الأمن قرارا بإقامة محـاكم مخصصـة في 
القضايا التي تكون فيها الدول المعنية غير قـادرة علـى، أو غـير 
راغبـة في، محاكمـة ارمـين. ونحـن علينـــا مســؤولية المســاعدة 
علـى كفالـة الأداء الفعـــال لنظــام العدالــة الــدولي هــذا الــذي 
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أنشأناه. ويجب علينا أيضا أن نضع في اعتبارنـا فكـرة إصـلاح 
ودعم النظم القضائية الوطنية، التي ستتولى الأمر يوما ما. 

أخـيرا، يجـب ألا نعتـبر أن وجـود المحكمتـين الجنـائيتين 
ــــص مجلـــس الأمـــن مـــن مســـؤولياته  الدوليتــين يمكــن أن يخل
الأساســية عــن صيانــة الســلم. فالقضــــاء الجنـــائي أداة قويـــة 
للمعاقبة على ارتكاب الأعمال الوحشية ولمنعـها. لكـن الأمـر 
يتوقف علينا نحن بشكل أساسي، هنا في هـذه القاعـة، لتعزيـز 
الحلـول السياسـية للصراعـات الراهنـة، المعقـدة بشـكل مـــتزايد 
ــه  الـتي توجهـها جوانـب داخليـة. والعدالـة بعـد ضـروري، لكن
بعد واحد فقط من التسويات الشاملة المعقـدة الـتي نحتـاج إلى 

تحقيقها. 
والآن، استأنف مهامي بصفتي رئيس مجلس الأمن. 

أعطـي الكلمـة للقـاضي جـوردا لـيرد علـى التعليقـــات 
العديدة والأسئلة التي طرحت. 

ـــم بالفرنســية): اسمحــوا لي بــأن  السـيد جـوردا (تكل
أتكلـم فـترة وجـيزة إليكـم مباشـرة سـيدي – وليـس بصفتكــم 
رئيسـا – لأعـــرب عــن ارتيــاحي إذ أسمــع فرنســا تختتــم هــذا 
التبــادل البــالغ الــثراء للــرأي بــالقول بــأن المســائل السياســـية 

تسوى هنا وليس في لاهاي أو أروشا. 
إلا أنـني ســـأحاول الــرد علــى تلــك الأســئلة المتعلقــة 
بالسياسة الجنائية، لأن ممثل الاتحاد الروسي مسـها، كمـا فعـل 
بطريقـة مباشـــرة بشــكل أكــبر ممثــل الصــين، وبطريقــة أكــثر 

تعميما متكلمون آخرون. 
ثانيا، سأجمع معا عددا من التعليقات. وأعتذر مقدما 
للمتكلمين الذين رغبوا في إثراء هـذه المناقشـة – الـتي حـاولت 
أن أسـهم فيـها بـالرد علـى تعليقـات زملائـي – في حالـة عـــدم 

تمكيني من الرد على تعليقام كلها. 

ثالثـا، اسمحـوا لي بـأن أعلـق علـى إقامـة فريـــق عمــل، 
أعتقد أا ووفق عليها بالإجماع حول هذه الطاولـة. ومـع أنـه 
– بطبيعة الحـال، لأن هـذا ليـس مكـاني  ليس لي أن أبدي رأيا 
للقيام ذا – اسمحوا لي بأن أقول أنني شخصيا أعتقد أن هـذا 
لن يكون إلا في صالحنا. والسبب هو أن جوانـب عديـدة مـن 
المقترحـات، كمـــا بــين الأعضــاء، تتطلــب بــالتحديد تفكــيرا 
– سيدي الرئيس – العديـد مـن هـذه  أعمق. ولقد ذكرتم أنتم 
الجوانب فيما يخـص الاقتراحـات المحـددة الـتي كـان لي شـرف 

طرحها. 
لا أريــد أن اســتغرق وقتــا طويــــلا، ولكـــن بعـــد أن 
أدليت ذه التعليقات الأوليـة الثلاثـة، اسمحـوا لي بـأن أحـاول 
تجميع ردودي المتعلقة بالمسائل السياسية التي أعتقـد أن وفـودا 
عديدة أثارا، وعلى وجه الخصـوص ممثـل روسـيا. وربمـا أود 
أن أقـدم بعـض التوضيحـات المتعلقـــة بالقضــاة الذيــن يتولــون 
دعاوى بعينها ما دامت قائمـة، وإجـراءات مـا قبـل المحاكمـة. 
وهذا قد يبدو موضوعا تقنيا بشكل أكبر من أي شيء آخـر، 
لكنـه يتطلـب توضيحـــات تتجــاوز تلــك الــتي مــن المقــرر أن 
يقدمها الفريق العـامل الـذي ينشـئه الـس. وأعتقـد أيضـا أن 
التوصيات التي يقدمـها فريـق الخـبراء إلى الـس تتطلـب قـدرا 
معينا من التوضيـح. وهنـا أفكـر في البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل 
ـــر قائمــة التوصيــات الســت  كنـدا. وسـأوفر علـى الـس ذك

وأربعين، لكني سأقدم عرضا شاملا. 
أعتقد أن هناك موضوعا رابعا يشـمل روانـدا ودوائـر 
الاسـتئناف يـهم وفـودا عديـدة. أخـــيرا، فيمــا يتعلــق بــالفريق 
العــامل، ربمــا يكــــون بوســـعي أن أســـأل الـــس ســـؤالا أو 

سؤالين، ما لم يعتبر الرئيس هذا خارجا عن الموضوع. 
لقـد طرحـت المسـائل السياسـية المـــرة تلــو المــرة منــذ 
إنشاء المحكمة، عندما قيل إا أداة سياسـية. فلنفكـر في طبيعـة 
– نظريا – هيئة سياسية. ومع ذلك، فإن  محكمة دولية أنشأا 
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ـــة قــد اختفــت نتيجــة  مسـألة إقامـة هيئـة سياسـية لهـذه المحكم
ـــى وجــه الخصــوص – وهنــا أود أن أذكّــر بمــا  لقراراـا، وعل

ذكره سفير روسيا – فيما يخص مسألة تاديتش. 
وفي اعتقـادي أنـه يمكـن الاعـتراف حـول هـذه المــائدة 
ـــين داخــل المحكمــة، تعمــل كــل منــهما بصــورة  بوجـود هيئت
مسـتقلة عـن الأخـــرى. فــهناك المدعــي العــام، وهــو مســتقل 
ويقوم بتنظيم عمله بنفسـه، كمـا أن لديـه، وهـذا هـو الأهـم، 
الفرصــة لتعقــب المتــهمين. والمدعــــون العموميـــون في جميـــع 
البلـدان، حسـبما أعـــرف، لديــهم الفرصــة لتعقــب المتــهمين. 
والانطبــاع لــدي هــو أن ذلــك يجــري في روســيا في الوقـــت 

الحالي. 
ـــــتي ينبغــــي ألا تحــــوم حولهــــا  ثم حيـــدة القضـــاة، ال
الشبهات، لأن لوائح الاـام العديـدة – واسمحـوا لي أن أقـول 
ذلك هنا – التي تصدر عن المحكمة بخصوص مســائل سياسـية، 
إنما تصدر مـن خـلال قـاض. وسـوف أشـير لاحقـا إلى لوائـح 

الاام المختومة. 
وحتى يتسنى إعطاء الس ردا أكثر تحديدا – وبـدون 
التدخل في السياسة، التي شرحتها السيدة دل بونـتي للمجلـس 
– فــإنني أقــول ببســاطة أن الأرقــام تغــني حقــــا عـــن البيـــان. 
وصحيح كذلك أنه مـن بـين ٦٨ لائحـة اـام صـادرة حاليـا، 
صـدرت ٤٥ منـها بحـق أشـخاص مـن أصـل صـربي. غـير أنــني 
أود أيضا أن أقول للممثلين الذين تطرقوا إلى هذه المسـألة إنـه 
لم يــدون في أي جــزء مــن القواعــد الإجرائيــة ولا في النظـــام 
الأساسي أن الفظائع ارتكبت بنسب متماثلة في الأراضي التي 
ارتكبت فيها، ولا أن عدد الأشخاص المتـهمين كـان متمـاثلا 

بصورة تلقائية في اموعات العرقية الثلاث. 
غير أنني أود التأكيد بصورة خاصـة علـى أمـر يصلـح 
ردا علـى سـؤال وجهـه الـــس إلى الســيدة دل بونــتي، وهــو 
ـــاتو)  يتعلـق بمشـكلة منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي (حلـف الن

حيال التقرير الذي أذاعته بنفسها قبل أيام قلائـل، وبـالتحديد 
في ١٣ حزيران/يونيه. وأود أن أقول إن الاام شـيء – ولقـد 
كنت أنا نفســي مدعيـا عامـا فـترة طويلـة مـن حيـاتي – إلا أن 
الدليل هو الذي يهدي الادعاء، ولا يستطيع المدعـي العـام أن 
يوجه الاام ما لم يتوفر لديه الدليـل. غـير أنـه إذا كـان الأمـر 
يمـــس حقـــوق الســـيادة الدوليـــة، فـــــإن المحققــــين الوطنيــــين 
لا يقدمون ما لديهم من أدلة، وكذلك تفعل الشرطة الوطنيـة 
ومفتشوها – ولا تقدم هذه الأدلة إلا من خـلال التعـاون بـين 
الدول. وينبغي أن نلاحظ في هذا الصدد أن الدول الـتي تجـأر 
بالشكوى أكثر من غيرها فيمـا يتعلـق بحيـدة المحكمـة – وإنـني 
أفكـر بصفـة خاصـة في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة – هــي 

أكثر الدول افتقارا إلى روح التعاون. 
وعلى سبيل المثـال، بوسـعي أن أبلـغ الـس بأنـه مـن 
بين ٢٨ متهما هاربا في الوقـت الراهـن، هنـاك ٢٧ مـن أصـل 
صربي. ومن بين الـ ٢٧ من أصل صربي، ام ٢٢ منـهم دون 
لوائح اام مختومة. وسوف أشـير لاحقـا إلى مسـألة الإدانـات 
المختومـة. فـإذا كـان ٢٢ صربيـا لم تصـدر بحقـهم لوائـح اــام 
مختومة، فإن ذلك يوضح أن المحكمة الجنائية الدوليـة اضطـرت 
عند بعض النقاط إلى التصدي لمسائل خطـيرة تتعلـق بـالإكراه 
ــــام  وإنفــاذ قراراــا. وأود التــأكيد علــى أن لا شــيء في النظ
الأساســي أو في التوجيــهات يحظــر اســتخدام لوائــح الاــــام 
المختومــة، شــريطة أن يقرهــا قــاض؛ كغيرهــا مــن اللوائــــح، 
وبعبارة أخرى، ينبغي للمدعي العام ألا يكتفي بإعطاء الدليـل 
الـذي قـد يـؤدي بالقـاضي إلى الموافقـة علــى لائحــة الاــام – 
ويسري ذلك على سائر لوائح الاام – بل ينبغـي لـه أن يبـين 
أن من المفيد إبقاء اللائحة سرا. ولا أريد أن أخوض في مزيــد 

م التفاصيل الآن هناك مسائل أخرى ينبغي التصدي لها. 
أود التعــرض لمســألة القضــــاة أثنـــاء فـــترة الخصومـــة 
ووضعـهم مـن حيـث الظـروف الـتي يـؤدون خدمتـــهم خلالهــا 
وتكاليفهم. وهي من المسائل المثارة، وفيمـا يتعلـق بالتكـاليف 
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ـــة في اختصــاص  ووضـع القضـاة فـإن ذلـك شـيء يدخـل بداه
الفريق العامل الذي سوف يشكله الس. وفضلا عـن ذلـك، 
فإن الس نفسه ونحن القضاة حاولنـا تحريـك عمليـة التفكـير 
في هذه المسألة إلى الأمام. وفي هذا المقام، قال أحد المتكلمـين 
لا أتذكر من يكون، إن القضاة لم يجمعـوا علـى رأي. وذلـك 
غير صحيح، فالقضاة متفقـون في الـرأي علـى مبـدأ الاسـتعانة 
بالقضاة طيلــة مـدة المحاكمـة. والواقـع أن الـس قـد استشـف 
من الوثيقة التي وزعت على أعضائه في سياق يـوم كـامل مـن 
الاجتماعات، أن نصف عدد القضاة تقريبـا قـد اتفقـوا بشـأن 

بعض النقاط بالغة الأهمية. 
أعتقـد أن الفريـق العـامل سـوف يتعـرض للعديـد مـــن 
ــــيحات  هــذه النقــاط، بمــا فيــها مســألة الانتخابــات أو الترش
وعيوب ومزايا كل من الوسيلتين. فالتعيين أسـرع، كمـا أنـني 
أود الإشـارة إلى أنـه قـانوني أيضـا، وهـو معمـــول بــه في نظــم 
قضائيـة دوليـة أخـرى، حيـث يتـم تعيـــين القضــاة المخصصــين 
لمحكمة معينــة. بـل أن هـذا النظـام موجـود في المحكمـة الجنائيـة 
الخاصـة بيوغوسـلافيا السـابقة نفسـها. فعندمـا يتـوفى قــاض أو 
يتنحى، يعين الأمين العام خلفـا لـه بنـاء علـى مشـورة رئيسـي 
الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولقد حدث ذلـك خمـس مـرات 

على الأقل منذ عام ١٩٩٣، بما في ذلك في حالتي. 
إن مسـألة التكـاليف سـوف تكـون كذلـك موضوعـــا 
يدرسه الفريق العامل. ونحن لم نرد التعرض بالتفصيل لتحليـل 
ـــى  التكـاليف. غـير أننـا نعتقـد أن مسـألة التكـاليف تتوقـف عل
عدد القضاة الذين قد تتم الاستعانة ــم أثنـاء المحاكمـة، الأمـر 
الذي يتوقف بدوره على الصيغـة الـتي سـيقع عليـها الاختيـار. 
ولقد انقسم القضـاة في الـرأي في هـذا الصـدد. وأود الإشـارة 
– وثمة تفكير في ذلك في لاهـاي – بـاتت  إلى أن أغلبية طفيفة 
تعتقد بضرورة المزج بين القضاة الدائمـين والقضـاة الذيـن قـد 
يستعان م مدة المحاكمة، وأنني أذكر ذلك لعلـه يفيـد الـس 
عند فحصه لهذه المسألة. وبعبـارة أخـرى، عندمـا تختتـم دائـرة 

محكمة تضم ثلاثة قضاة عملها، فإنه يتم حلـها وعندئـذ يمكـن 
أن يشارك واحد أو اثنان من القضاة الدائمين في فريـق واحـد 
مع أحد القضاة المؤقتين للتصــدي سـويا للمسـائل ذات الصلـة 
بتدريـب القضـاة الذيـن يسـتعان ـم وقـت المحكمـة وبقدرــم 
علـى التعـامل مـع مختلـــف القضايــا المحــددة للقــانون الإنســاني 
الدولي ومجموعات التشـريعات، الـتي قـد تنشـأ. وفي اعتقـادي 
أنـه ـذه الطريقـة يمكـن أن يتـم التـأهيل بصـورة طبيعيـة تمامــا، 

وربما أفضل مما كان يحدث في الماضي. 
غير أننا ينبغـي ألا نخفـي في الوقـت نفسـه حقيقـة أنـه 
كلما تم تعيين قضاة جدد، فإن هـؤلاء القضـاة الجـدد يصلـون 
إلى المحكمـة وهـي في وسـط حالـة النشـاط؛ كمـــا أــم ليســوا 
ملزمين بالانخراط في المحاكمات على الفور. وأنـني أفكـر علـى 
وجـه الخصـوص في القضـاة الثلاثـة الذيـن انضمـوا إلى المحكمــة 
أخيرا في عام ١٩٩٧، فلـم يحالفـهم الحـظ – أو سـوء الحـظ – 
الذي لازمني في نفـس الموقـف في عـام ١٩٩٣، بـالوصول إلى 
محكمة لم يكن يوجد ا، كمـا أسـلفت، أشـخاص متـهمون، 

فالموقف الآن يختلف اختلافا كاملا. 
بالنســبة لمســألة الاســتعدادات لجلســات المحاكمــــة – 
وهـي المشـكلة الـتي أعتقـد أن ممثلـي كـل مـن فرنسـا والمملكــة 
المتحـدة قـد تطرقـا اليـها، فإـــا تتيــح لي أن أوضــح أفكارنــا، 
فحســـبما نصـــت المـــادة ٦٥ وغيرهـــا، فـــإن الاســـــتعدادات 
ـــة الجنائيــة الدوليــة لا علاقــة لهــا  لجلسـات المحاكمـة في المحكم
بــالدائرة الابتدائيــة ولا تحــرم القــاضي مــن أي مــــن وظائفـــه 
القضائيـة. وكقـاض، فـإنني أحيـي إنشـاء الدائــرة الابتدائيــة في 
المحاكم الدائمة مستقبلا، لما سيحققه ذلــك مـن كفـاءة في أداء 
المحكمـة. وإذا لم تخـني الذاكـرة، فـإن الدائـرة الابتدائيـة ســوف 
تكون لها سلطات قضائية متعددة. وسيكون بمقدورهـا بصفـة 
خاصـة ممارسـة الرقابـة علـى الإدانـات واتخـاذ القـرارات بشــأن 
الأحكام، والالتماسات، والاستفســارات وغـير ذلـك. وأقـول 
لهـؤلاء الذيـــن مارســوا القــانون في بلــدان القــارة، إن الدائــرة 
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الابتدائيـة المنشـأة بموجـب النظـام الأساسـي لمحكمـة رومـا هــي 
دائرة قضائية مماثلـة لدائـرة لوائـح الاـام. وليـس الأمـر بنفـس 

الشكل فيما يختص بالإعداد لجلسات الاستماع. 
الإعداد لجلسات الاستماع هـو آليـة قضائيـة وإداريـة 
تسـتهدف التعجيـل بالمحاكمـات. وقـد أذهـب إلى حـــد الجــهر 
بأنني أعتقد بأن محكمة المسـتقبل سـوف تحتـاج إلى إيجـاد آليـة 
الدائـرة الابتدائيـة. فأنشـطة الإعـداد للمحكمـة تركـز بصـــورة 

مباشرة على إعداد القضايا. 
ــــــا بشـــــأن الإثبـــــات  وأود الإشــــارة إلى أن أحكامن
والإجراءات تعطي قضاة إعداد المحاكمات صلاحيات قضائيـة 
معينة إلا أا تضعهم تحت إشراف الدائرة الـتي ينتمـون إليـها، 
ولم يحــدث ولــن يحــدث نقــل ولايــة هــــذه الصلاحيـــات إلى 
القضاة على الإطلاق. وقد يسأل سائل ما الفائدة مـن ذلـك؟ 
ـــن فــائدة لذلــك، لأنــه بعــد أن تبينــت  حسـنا، هنـاك أكـثر م
الأمور الآن، أُسندت إلى كل دائـرة حـوالي أربـع قضايـا. وفي 
ـــــر الأولى والثانيــــة والثالثــــة  الوقـــت الراهـــن، تختـــص الدوائ
للمحكمـة بنظـر أربـع قضايــا لكــل منــها. وهنــاك الآن أربــع 
محاكمـات في لاهـاي. إلا أن كـل دائـرة أمامـها ثـلاث قضايـــا 
أخرى. لذلك بوسعي القول إن أنشطة الإعداد للمحاكمـات 
تجري بصورة يومية. ويتعين على الأطراف عقد الاجتماعــات 
ـــا، ويتعــين كذلــك  كـل يـوم، واسـتعراض الاسـتدعاءات يومي
بذل المحاولات يوميا للتوصل إلى اتفاق وتحديد الشهود الذيـن 
يزمع الأطراف استدعاءهم. وهذا هو نوع العمل الـذي أشـير 
اليه على أنه التكـاليف الإنسـانية. ويعـني نـوع العمـل هـذا أن 
ــــا  قــاضي الإعــداد للمحاكمــة، الــذي يجــب أن يكــون محترف
ومدربا ولديه خـبرة تـتراوح بـين ١٥ إلى ٢٠ عامـا، سـيكون 
بمثابـة إســهام لدائــرة المحكمــة في شــكل مســاندة للقــاضي في 
ـــتزاع  القيـام بأنشـطة الإعـداد للمحاكمـة. إننـا لا نرغـب في ان
ــزاع  أي صلاحيـات قضائيـة، إلى درجـة أنـه عندمـا ينشـأ أي ن

أو تثار نقطة خلافيـة، يتعـين علـى قـاضي الإعـداد للمحاكمـة 
أن يبلغ دائرته ا. 

ـــامل التــابع للمجلــس ســيعمل  وأعتقـد أن الفريـق الع
ــــه لا يوجـــد خطـــر  بشــأن هــذه المســألة، ولكــن يبــدو لي أن
حقيقي، بل وسيقل الخطـر بعـد معالجـة هـذه المسـألة. وأذكِّـر 
الأعضاء بأننا نمثل محكمة معظم أعضائها الحـاليين مـن أجـهزة 
القانون العام. وبوسـعي أن أقـول للمجلـس إن هـذا الأمـر قـد 
تمــت معالجتــه. فــــهذه المرحلـــة مـــن الإعـــداد للمحاكمـــة تم 
تصورهـا قبـل عـام ١٩٩٨ واتخـذت الطـابع المؤسسـي في عــام 
١٩٩٨، وجرى تحسينها للتو بعد التوصيات التي قدمها فريق 
الخبراء؛ وكل القضاة يتفقون على أنـه ينبغـي أن تنفـذ المرحلـة 
التحضيريـة بصـورة ملائمـة إذا مـا أريـد للمحاكمـة أن تـدرس 
بعنايـة وأن تقـــام علــى أســاس الجوانــب القانونيــة والوقائعيــة 

الفعلية للقضية وكلهم يدركون ذلك. 
وأود أن أتطرق لفريق الخـبراء. ولا أود أن أمضـي في 
تفصيـل مســـرف، ولكــن أود أن أقــول إن فريــق الخــبراء قــد 
اختتـم عملـه في فـترة شـهري تشـرين الثــاني/نوفمــبر وكــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٩. واســتغرقت ترجمــة هــذا العمــــل إلى 
 ــــارس وقَّعـــت مختلــف اللغــات وقتــا طويــلا. وفي ٣٠ آذار/م
على رد، بالنيابة عن زملائي، يتعلق بتوصيـات فريـق الخـبراء. 
ـــاك  وفي الـرد علـى المتكلـم الـذي قـال إنـه ينبغـي أن يكـون هن
– هنـاك الفريـق العـامل الرسمـي الـذي أنشـأه  فريق خبراء آخر 
الرئيـس – ولكـني لا أعتقـد أن هنـاك حاجـــة إلى إنشــاء فريــق 
ــة  خـبراء جديـد. ففريـق الخـبراء، المكلـف بموجـب قـرار الجمعي
العامـة المـؤرخ ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، قـام بتحليــل 
المحكمة وكل نطاق عملياا. ومن دواعـي شـعورنا بالارتيـاح 

أن فريق الخبراء لم يوجه أي نقد رئيسي إلى مؤسستنا. 
ـــة ناشــئة  وفي الـرد علـى ممثـل كنـدا، هنـاك ٤٦ توصي
عـن عمـل فريـق الخـبراء. ومـن بـين تلـك التوصيـــات الـــ ٤٦، 
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– وأن أقــدم الدليــل إذا كــان هنــاك وقـــت  يمكنــني أن أقــول 
كـاف – إن كـــل التوصيــات المتعلقــة بالإســراع بالمحاكمــات 
كانت تترقبها المحكمة. بل إن فريق الخبراء أقر بأـا توصيـات 
حكيمة. ونفِّذت كلها على الفور. والتوصيات الرئيسية منـها 
تتعلق باستمرار القضاة، وهـو أمـر في غايـة التعقيـد لأن هنـاك 
١٤ قاضيــــــا فقــــــط، أو ٩ في الواقــــــــع، لأن ٥ في دائـــــــرة 
الاستئناف. ولكن صدرت توصية، وقمنا على الفور بوضعها 
ـــة بــالإجراءات والإثبــات. وأعدنــا صياغــة  في قواعدنـا المتعلق
إجـــراءات التحضـــــير للمحاكمــــة. وخفضنــــا أيضــــا عــــدد 
الالتماسات المكتوبة الزائدة، ويحاول معظم قضـاة المحكمـة أن 

يخفضوا الطلبات الشفوية. 
إنني لا أود أن أستغرق زمنا أطول ممـا ينبغـي، ولكـني 
أقــول لســفير كنــدا إنــني مســتعد لكتابــة رســالة أقــدم فيــــها 
توضيحـا بشـــأن عــدد الأحكــام. فواحــد أو اثنــان لم يقرهمــا 
قضــاة المحكمــــة، وهمـــا حكمـــان متســـلطان بصـــورة زائـــدة 
أو متعسفان – ويمكن لوكيل المسجل أن يصححـني إن كنـت 
مخطئـا – بشـأن مكافـأة مستشـار الدفـاع. وهـي مسـألة دقيقـــة 
للغاية. ويواجه فريق الخبراء مشكلة كبـيرة، هـي أن النظـام في 
جملته لا يؤدي إلى الإسراع بالعدالـة بـل إلى الإبطـاء. وعندمـا 
يكون هناك استقطاب في المواقف، فإن الأطراف لا تفكـر في 
ما يمثله ذلك من تكلفة من حيث المـوارد المخصصـة للتحقيـق 
ـــد  بالنسـبة للادعـاء أو الدفـاع. وهـي مسـألة دقيقـة للغايـة. وق
تقدم فريق الخبراء باقتراح وقمنـا بعرضـه علـى اللجنـة الدائمـة 
المعنية بتعديل قواعد الإجراءات والإثبات. ولن أخفي حقيقـة 
أن الآراء منقسمة إلى درجة أنني قـررت وضـع هـذا الموضـوع 
في جـــدول أعمـــال جلســـتنا العامـــــة المقبلــــة، في ١٣ و ١٤ 

تموز/يوليه. 
وأود أن أتنــاول النقطــة قبــل الأخــيرة، وهــي تتعلـــق 
ـــدا. إنــني  بروانـدا ودائـرة الاسـتئناف. إنـني لم أتكلـم عـن روان
ــــد أن رئيـــس تلـــك  لســت رئيــس محكمــة روانــدا. ولا أعتق

ـــا  المحكمــة ســيكون مســرورا إذا فعلــت ذلــك. ولكننــا أخذن
مسـألة روانـدا بطريقـة تعنيـني بصـورة مباشـــرة جــدا، بصفــتي 
رئيسا لدائرة الاستئناف. صحيح أننـا التقينـا في جلسـة عامـة، 
لأننا نشكل جزءا من دائرة رواندا. ولعل السفير شفير يتذكر 
أننا في شباط/فبراير عقدنا جلسة عامة لقضاة رواندا ولاهـاي 
مـع خمسـة مـن قضـاة دائـرة الاسـتئناف. ورأينـــا بالإجمــاع أن 
اقتراح فريق الخبراء القائل بضرورة إضافة قـاضيين آخريـن إلى 
الدائـــرة ســـيكون أفضـــل عـــــلاج، أو واحــــدا مــــن أفضــــل 
العلاجـات، للتعـامل مـع المقـــدار الكبــير للقضايــا. وســأعطي 
ـــا. فدائــرة اســتئناف روانــدا  فكـرة عـن المقـدار الكبـير للقضاي
لديها ١٥ أو ١٦ استئنافا إجرائيـا و ٦ اسـتئنافات موضوعيـة 
تتعلـق بقـــادة في منــاصب رفيعــة جــدا في البلــد. أمــا محكمــة 
ــــها عـــدد أقـــل مـــن الاســـتئنافات  يوغوســلافيا الســابقة فلدي
ـــا لدينــا نظامــا أفضــل لاختيــار الاســتئنافات،  الإجرائيـة، لأنن
ولكن هناك ٦ أو ٧ استئنافات موضوعية. وبديهي أن مقدار 

القضايا كبير للغاية، لأن القضاة هم نفس القضاة الخمسة. 
وهنـاك مشـاكل عديـدة في دائـرة الاســـتئناف، تتعلــق 
بعدد القضايا ومسائل أكثر أهمية يمكن أن تسـاعدنا توصيـات 
فريـق الخـبراء علـى حلـها. وهـي مشـكلة تحقيـق الاســـتقرار في 
ما يسمى دائــرة الاسـتئناف. فدائـرة اسـتئنافنا ليسـت مسـتقرة 
فيما يتعلق بأمر تشكيلها. وهي ليست جديـرة – وأقـول هـذا 
ـــوا إلى أن  علـى المـلأ - بنظـام دولي للعدالـة. وأرجـو أن تطمئن
هذا لم يكن مقصودا. إن لدينا مشـكلة �تلـوث� في القضايـا 
المتعلقة بأمور تاريخية وسياسية. فالعدالة والسياسـة يلتقيـان في 
اية المطاف. وما لم يعتقل كل المتهمين بعمل معين في وقـت 
ـــد مــرور  واحـد، وتبـدأ المحاكمـات واحـدة تلـو الأخـرى، وبع
بعـض الوقـت، لأـا تتعـامل مـع نفـس السـياق ونفـس منطقــة 
ـــهم  الإجــرام، ســيتعين علــى القضــاة أن يعــترضوا علــى أهليت
للفصل في الدعوى أو أن تطالبهم الأطـراف بـالاعتراض علـى 
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أهليتـهم. ولهـذا فـهناك عـدد مـن القضـاة الذيـــن �يتلوثــون�. 
وهذه مشكلة كبيرة لدائرة الاستئناف. 

وسأعطي مثالا آخـر. إنـني رئيـس دائـرة الاسـتئناف. 
وبعد أن انتخبت في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر، أصبحت علـى 
الفـور تقريبـا �ملوثـا� تجـاه قضايـا محكمـة يوغوسـلافيا لأنــني 
 شـاركت في تلـك القضايـا في مسـتويات مختلفـة. وتعـين علـــي
أن أطلـب مـن قـاض آخـر أن يكـون هـو القـاضي الخـــامس في 

دائرة الاستئناف. 
والمشكلة هي الدور المعياري لدائرة الاسـتئناف. فـإذا 
أردنا الإسراع بالإجراءات، يجـب أن يتوفـر لدينـا فقـه قـانوني 
في دائرة الاستئناف – على سبيل المثال، بشأن فكـرة الصـراع 
المسـلح الداخلـي أو الـدولي. فشـيء مـن هـذا القبيـل ينبغـي أن 
ـــة مــن قبــل دائــرة الاســتئناف. غــير أن تشــكيل  يعـرف بعناي
الدائرة المتغير – ناهيك عن أهلية محكمتنا، التي أوافق على أا 
– يعني أا لا تستطيع دائمـا أن تتفـق علـى  ليست جيدة جدا 
ـــتراح  دورهـا المعيـاري. ولهـذا نـرى أن اقـتراح فريـق الخـبراء اق
حكيـم. ونجـده أيضـا حكيمـا مـن وجهـة نظـر أخـرى: كيــف 
يمكــن، في فجــر الألفيــة الثالثــة، أن يقــال إن محكمــة روانـــدا 
لا يمكـــن أن تشـــارك، بطريقـــة أو أخـــرى، في الاســــتئنافات 
مـا دام القضـاة غـير ملوثـين؟ ولـذا فـإني أرى الاقــتراح القــائل 

بإضافة قاضبين اقتراحا معقولا. 
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام قضاة مؤقتين للنظر في 
دعاوى محددة، فهناك مرونة في تلك الحالـة. وإذا ضمـن مبـدأ 
القضاة المؤقتين في النظام الأساسي، فقد يتعين عندئذ أن يتبـع 
ـــد ذلــك، لأنــه إذا  المبـدأ في دائـرة الاسـتئناف. ولكـني لا أعتق
كـان القضـاة المؤقتـون يسـهمون إسـهاما مفيـــدا، وإذا كــانت 
ــــأعتقد أن القضـــاة  ولايــة المحكمــة تنتــهي في عــام ٢٠٠٧، ف
الـ ١٤ الحاليين سيتمكنون من إاء القضايـا المعروضـة عليـهم 

بدون تعزيزات. 

ـــد أجبــت علــى الجميــع.  إنـني لسـت واثقـا مـن أني ق
معذرة إذا أطلت في الكلام. 

اسمحوا لي أن اختتم بالكلام عن الفريق العـامل. إنـني 
أؤيـد المحكمـة في تلـك المبـادرة، الـتي أعتقـد أـا ســـتكون مــن 
أكثر المبادرات ثمرا. إننا بحاجة إلى الس. واعتقـد أن الـس 
يعرف ذلك. فهو الذي أنشأ المحكمة. وقد أصبحنـا واضحـين 
ـــــدوا  بصـــورة مـــتزايدة ومفـــهومين. وأقـــول هـــذا للذيـــن أب

ملاحظات انتقادية عن المحكمة. 
واسمحوا لي أن أستطرد في الكلام هنـا. ينبغـي للذيـن 
ينتقـــدون المحكمـــة أن يــــأتوا إلى لاهــــاي وأن يســــتمعوا إلى 
ــــا. وينبغـــي أن يذهبـــوا إلى  صيحــات الضحايــا العــائدين إلين
ـــة الأحكــام  الجامعـات كـي يدرسـوا كيـف اسـتطاعت مجموع
والاجتـهادات الـتي وضعناهـا في محكمـــتي لاهــاي وأروشــا أن 
تفتح عالم التقدم العلمي في تطويـر القـانون الإنسـاني الـدولي. 
ولقـد دللـت علـى ذلـــك صبــاح أمــس عندمــا تكلمــت أمــام 

اللجنة التحضيرية المعنية بالنظام الداخلي. 
نعم، نحن في حاجة إلى مجلس الأمن. وإنـني لا أطلـب 
مجرد مبالغ إضافية من المال. فهذا ليس ما أقولـه. إن مـا أقولـه 
إنه ربما أمكننا اسـتعمال بعـض الأمـوال الإضافيـة، شـريطة أن 
تتضمنها خطـة تطلعيــة. ونحـن ليـس بإمكاننـا تنفيــذ إصـــلاح 
لا اية له. سهل على القضاة أن يطلبوا دائـرة إضافيـة، مثلمـا 
فعلنـا عـام ١٩٩٧، ولكـن طبعـا كـانت لنـــا أســبابنا حينــذاك 
للتصرف على ذلك النحو. ومـع ذلـك، لا أسـتطيع أن أجـيء 
اليوم إلى مجلس الأمن لأطلب دائـرة إضافيـة دون وضـع خطـة 
تطلعيـة لهـؤلاء القضـاة الإضـافيين الثلاثـة، لأعـود بعـــد ســنتين 
وأقـول إن هـذا ليـس كافيـا وإننـا في حاجـة إلى دائـرة أخــرى. 
هـذا مـا لا أتصـوره للـدور الـذي أضطلـع بــه بصفــتي رئيســا. 
وأعتقد أن عمل الفريق غير الرسمي التابع لـس الأمـن ينبغـي 
أن يكون عملا تطلعيا؛ وأعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدما ـذه 

الطريقة. 
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وفي الختـام، اسمحـــوا لي أن أتنــاول نقطتــين. بالنســبة 
للجدول الزمني، أعتقـد أنـه ينبغـي أن يكـون محكمـا لأن أي 
تغيــير في النظــام الأساســي يســتلزم وقتــــا. وأعضـــاء الـــس 
يعلمون ذلك أفضل مني. علاوة على ذلك، يجب تنسيق هـذه 
التعديـلات مـــع الميزانيــة البرنامجيــة المثقلــة جــدا، ولا بــد مــن 
وجـود درجـة مــن التنســيق في هــذا الصــدد. واسمحــوا لي أن 
ـــي أن يحفزنــا علــى  أذكـر أن هنـاك عـاملا آخـر لـه أثـره وينبغ
العمل بسرعة وهو أن عام ٢٠٠١ هو عـام انتخـاب القضـاة. 
ـــاد انتخــام في الجمعيــة  فالقضـاة المعنيـون بمحاكمـات ولا يع
العامة، أو يرغبون في التنحي عن العمل وترك المحكمـة، يجـب 
أن ينهوا محاكمام. هـــذا مـا حـــدث عــــام ١٩٩٧. وهـــذا 

ما يجب أن نأخذه في الحسبان عندما نحسب التكاليف. 
ولهـذا السـبب أود أن أقـدم هـذه المعلومـــة المتواضعــة. 
أعتقد أن فكرة القضـاة الذيـن يتنـاولون دعـاوى طيلـة النــزاع 
تتمثـل في أن يتنـاولوا الدعـاوى قبـل انتخـاب القضـــاة في عــام 
ــبر.  ٢٠٠١ الذيـن تنتـهي مـدة ولايتـهم في تشـرين الثـاني/نوفم
ـــت ســأحضر إلى مجلــس الأمــن، مثلمــا  وأتسـاءل عمـا إذا كن
فعلــت عــام ١٩٩٧، للتكلــم عــن تلــك الانتخابــات. لمـــاذا؟ 
الدوائر تعمل دواما كاملا. وفي شـباط/فـبراير، تنتـهي الدائـرة 
الأولى، على سبيل المثال، مـن قضيتـين وتبـدأ بالثالثـة. ويتعيـن 
علـى هـــؤلاء القضــاة أن يبقــوا علــى حســاب المحكمــة. لهــذا 
السبب أقول إن الجدول الزمني لمدة عـدة أشـهر، وهـي الفـترة 
الـتي يحددهـا الـس لنفسـه، وآمـــل أن يؤيــد اقتراحاتنــا، أمــر 

طيب. 
 
 
 
 

وأخـيرا، أود أن أجـــازف بــالقول إننــا نكــون ممتنــين 
ـــس بشــأن مســائل تقنيــة إبــان القيــام  جـدا لـو استشـارنا ال
بعمله. وتاريخ المحكمة غالبا ما يتصـف بنصـوص أو قـرارات، 

لم تدرس مختلف الأطراف نتائجها دوما بعناية. 
أعتذر لبعض المتكلمين على عدم الرد على أسـئلتهم. 
وأود أن أشكر جميع الذين أيـدوني بـل وأيـدوا المحكمـة بـدون 
تحفـظ. وسـأنقل ذلـك إلى زملائـي. وأؤكـد أنـني منفتـح جــدا 
لتقبـل الانتقـــادات البنــاءة الــتي أعــرب عنــها في هــذه القاعــة 

الجميلة والفخمة جدا. 
ـــاضي جــوردا  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر الق
علـى أجوبتـه المحـددة والمعقولـة جـــدا والمفعمــة بالحمــاس عــن 
مختلف الأسئلة التي طرحت عليه. ولقد أحطنا علما على نحـو 
ــــامل الـــذي  جيــد باقتراحــه المتعلــق بوتــيرة عمــل الفريــق الع
سيشــكله مجلــس الأمــن الآن بالتــأكيد. وأحطنــا علمــا علــى 
النحو الواجب أيضـا باقتراحـه بـأن يبقـي الفريـق علـى اتصـال 
بمحكمته. ومثلما اقترح القاضي جوردا، فإنني متأكد مـن أنـه 
يشرفنا ويسرنا أن نرحب به مرة أخرى هنا. وآمل أن يحصـل 

ذلك بالتأكيد. 
لا يوجــد متكلمــون آخــــرون مدرجـــة أسمـــاؤهم في 
قائمتي. وذا يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية مـن 
نظـره في البنـد المـدرج في جـدول أعمالـــه. وبالتــأكيد ســيبقي 

مجلس الأمن المسألة قيد نظره. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٣٠. 


